
  
  
  

إثبات الأخطاء ذات الطبيعة الفنية الطبية فى 
النظامين السعودى والمصرى  
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 ٧١٣

  مقدمة
  :تمهيد

صر   و ع ة، وھ ستجدات المتلاحق صر الم یش الآن ع ا نع د، أنن ى أح ى عل لا یخف

ات                ھ فعالی شط فی ا تن ت للنظر، كم شكل لاف ة ب ات الطبی ي التقنی ھ التطورات ف تتلاحق فی

تخدامھا      ي اس دة،           . البحث والإبداع ف ستمر، أدوات جدی شكل م ب وب ھ للطبی شأ مع ا ین بم

  .وأسالیب مبتكرة للعلاج، لم یكن معظمھا معروفاً أو حتى متصوراً إلى وقت قریب

ی  صود عظ ب بمق ة الط ق مھن ا تتعل نفس،  كم ظ ال و حف شرع وھ د ال ن مقاص م م

ویعتبر ھذا القصد مشتركاً انسانیاً عاماً لا یختلف أحد على أھمیتھ، وأھمیة ھذه المھنة، 

  .ونبل القائمین علیھا، مھما كان جنسھم ودینھم وفلسفتھم للحیاة الإنسانیة

ن       ا م اظ علیھ حتھ والحف سان وص لامة الإن وح أن س ا بوض ین لن ا یتب ن ھن وم

ادي            الأھدا ل أن تن سماویة الأخرى، قب ان ال ف التي جاءت بھا الشریعة الإسلامیة والأدی

  .بھا القوانین الوضعیة

ومن ثم فإن من الریادة في المجتمعات وجود الأنظمة التي تنظم سائر أمور حیاة   

أفرادھا، فتبین لھم القیم والمبادئ التي یتحلون بھا وتضع لھم الضوابط التي یمارسون     

الھم ومعاملاتھم في حدودھا، وتحدد لھم الأطر لتلك الأعمال وتشد على ید من     سائر أعم 

لب               ك أو س ن انتھ وق م ذلك حق صون ب ادئ، وت ك المب الف تل دود أو یخ ك الح یتجاوز تل

تمراریة                 ة والاس ھ الدیموم ق ل ذي یحق وازن ال ع الت ان المجتم ا  . حقھ، وتعید إلى كی ومم

اء الم     ال وارتق اح الأعم ھ إن نج ك فی لال     لاش ن خ أتي إلا م یھا لا ی لال ممارس ن خ ن م ھ

ي            ة ف ین الأریحی ة الممارس یح لكاف ي تت ن الت وجود مثل تلك الأنظمة التي تنظم تلك المھ

م      ضمن لھ ل وت م، وب وعة لھ ضوابط الموض دود ال ي ح ت ف ا كان ة طالم ة المھن ممارس



 

 

 

 

 

 ٧١٤

ي          ق ف ا یتحق ل بم تھم للعم لال ممارس ة  الأخطاء التي تصدر منھم دون عمد منھم خ  نھای

سبب           ب ب ویض المناس ى التع المطاف للاستقرار في العمل ویكفل للمضرور الحصول عل

  .)١(الضرر الذي ألم بھ من جراء الخطأ الصادر من ممارسة المھنة

ات         إلا أن التطور المطرد في المجال العملي والتكنولوجي، وما رافقھ من اختراع

سن اس   ا أح شریة إذا م صحة الب ت ب شافات اقترن سان  واكت ل الإن ك جع ل ذل تغلالھا، وك

ب              سئولیة وتواك ذه الم م ھ مھدداً في سلامتھ إذا لم یتم وضع الضوابط اللازمة التي تحك

  .تلك التطورات

  :أهمية البحث
دیر             ن تق ك م ھ ذل ا یتطلب سان، وم سم الإن صالھ بج تبدو أھمیة ھذا الموضوع لات

الى ھ تع رام لقول ة واحت ي آدم" وعنای ا بن د كرمن د" ولق لامیة ولق شریعة الإس ت ال  عنی

ھ، إلا       ساس ب ر الم سان فیحظ سم الإن ة ج دأ حرم ررت مب شریة، وق نفس الب ة ال بحمای

  .لضرورة أو لحاجة

  :من هنا فالقضاء في حيرة بين أمرين

ا          :الأمر الأول ون لھ اء تك ن أخط اء م ھو حمایة المریض مما قد یصدر من الأطب

ة ال    وفیر العنای ة ت یئة، وكفال لبیة س ار س ن    آث ي ع دم التخل لال ع ن خ ة م ة اللازم طبی

  .مسئولیة الأطباء

                                                             
ورقة عمل في المسئولیة الجزائیة عن الأخطاء الطبیة، المؤتمر : یونس حسین البلوشي. المستشار) ١(

ة،   " العربي الثاني عن المسئولیة الطبیة       اء الطبی ، م٢٠١٢-ھ ـ١٤٣٤الحمایة القانونیة من الأخط
  .٢ص 



 

 

 

 

 

 ٧١٥

ــاني ــر الث ة       : الأم لوب معالج ي أس اء ف ة للأطب ة اللازم ة الحرك مان حری ض

ن            یحجم ع ل س را ب یتردد كث مرضاھم، فإذا انتاب الطبیب الخوف من جراء المسئولیة س

ل             ھ، أي ان عم ستدعیھا حالت ذي ت ب  الإقدام لمتابعة وفحص المریض بالأسلوب ال  الطبی

  .یجب أن یتسم ویتم في اطار من الثقة والطمأنینة

ى الوجھ              ھ عل ام ب ي ضوء القی ھ ف ار أھمیت ث لإظھ من ھنا كانت أھمیة ھذا البح

  .الأكمل حرصاً على بقاء الإنسان المریض وشفاءه

ن           ن م م یك ة ل ي البدای اً، فف ة تطوراً ملحوظ لذلك تطورت قواعد المسئولیة الطبی

لأطباء عن أخطائھم، ولكن أصبح من الممكن مساءلتھم عن الأخطاء   المتصور مساءلة ا  

ال        العمدیة، ثم تطورت المسئولیة بعد ذلك فأصبح رجال الطب مسئولین عن مجرد الإھم

  .والخطأ الجسیم

وي      ب ینط أ الطبی ي، فخط أ الطب ة الخط ي طبیع ة ھ سئولیة الطبی رز الم ا یب   إن م

ة معین        ي ودق د علم ة، وتعقی ة فنی ى طبیع شخص      عل أ ال یس كخط ا ل ب ھن أ الطبی ة، فخط

  . العادي

  .من ھنا یتضح لنا أھمیة ھذا البحث لإیجاد التوازن والترابط بین الأمرین

  :أسباب اختيار الموضوع
لال          ن خ سان م ة الإن ث أھمی ترجع لما لھذا الموضوع من أھمیة بالغة لكونھ یبح

ھ      تعاملھ مع الطبیب، وما تحتاجھ ھذه العلاقة من تحدید ال    وم ب ا یق ي ضوء م مسئولیة ف

ة                   ھ الأجھزة الطبی ي علی ل الت ي ظل التطور الھائ ة المریض وخاصة ف ة لحال من متابع

ى            ضاف إل ب، وی ذلك الطبی الحدیثة، وضمان التوازن والتلاقي بین مصلحة المریض وك

اء ا   ن الأخط ة ع ة العلمی راء المعرف بق، إث ا س یل  لم ة، والتأص ة الطبی ة ذات الطبیع فنی

  . ي لمفھوم ھذه الأخطاءالنظام



 

 

 

 

 

 ٧١٦

  :مشكلة البحث
الإجابة عن تساؤلات تتمثل في ماھیة العمل الطبي والتمییز بین الأخطاء المادیة       

و            ا ھ ة، وم ة الفنی ة ذات الطبیع اء الطبی ات الأخط ال إثب والفنیة، ثم دور القاضي في مج

  محل الإثبات في الأخطاء الفنیة الطبیة؟

  :منهج البحث
  :ناولنا لھذا البحث على منھج تأصیلي تحلیلي كما یليلقد اعتمدنا في ت

سائل          ت بدراسة الم ث قم یلي، حی تناولت ھذا البحث بالاستناد إلى المنھج التأص

القانونیة الجزئیة أو الفرعیة المتشابھة دراسة معمقة، وذلك بغرض الكشف عن القاسم 

ا    ات أحك تقراء اتجاھ ال اس بیل المث ى س ا عل ا، ومنھ شترك بینھ دة  الم ي ع ضاء ف م الق

  .موضوعات لبیان القاعدة العامة التي تحكم الموضوع

  :خطة البحث
  :سوف أقسم ھذا البحث إلى ثلاثة مباحث كما یلي

  . ماھیة العمل الطبي والأخطاء المادیة والفنیة الطبیة:المبحث الأول

  .ة دور القاضي في مجال إثبات الأخطاء ذات الطبیعة الفنیة الطبی:المبحث الثاني

  . محل الإثبات في مجال الممارسة الطبیة:المبحث الثالث

  . تعدد الأخطاء الطبیة:المبحث الرابع



 

 

 

 

 

 ٧١٧

  المبحث الأول
  ماهية العمل الطبي والأخطاء المادية والفنية الطبية

  

سیم      وم بتق لتبیان ماھیة العمل الطبي والأخطاء المادیة والفنیة الطبیة، سوف نق

  : یليھذا المبحث إلى مطلبین كما 

  .ماھیة العمل الطبي: المطلب الأول

  .الخطأ المادي والخطأ الفني في المجال الطبي: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  ماهية العمل الطبي
  :تمهيد

ة          یط بھال من بین جمیع الأنشطة الإنسانیة، احتل الطب دائما، مكانة خاصة، وأح

ا   .  البشريمن الاحترام والتقدیر، ذلك أن فن التعامل مع الجسم      ة م لتخفیف آلامھ، وإزال

راض   ل وأم ن عل ھ م ارین،     . یعتری ھ مخت سمح ل ذي ن د ال سان الوحی و الإن ب ھ فالطبی

ة     لامتنا البدنی و س ود، ألا وھ ي الوج يء ف ن ش و أثم ا ھ سبة لن د بالن ا یع ساس بم بالم

  .والنفسیة والعقلیة

ي       ل الطب ة   –ویعرف العم صفة عام وم      - ب ي یق ال الت ة الأفع ھ كاف ب    بأن ا الطبی بھ

المختص من أجل شفاء المریض، والعمل الطبي ھو من الأعمال الفنیة والتي تتطلب في   

ث        لامتھ حی سان وس سم الإن ة ج ممارسھا التمتع بصفة طبیب یقوم بعملھ في كفالة حمای



 

 

 

 

 

 ٧١٨

لاج ھو   . یوازن بین أوجھ العلاج المختلفة للوصول للطریقة المثلى لشفاء المریض  والع

وم   ذي یق رض ال ستھدف    الغ الي ی ي، وبالت ل الطب ة العم ي ممارس اء ف ق الأطب ھ ح علی

شف              ھ أو الك ة من ھ أو الوقای التدخل الطبي تخلیص المریض من المرض أو تخفیف حدت

  .)١(عن أسبابھ

اء             ة الأطب ي فئ ة وھ ة معین ھ فئ وم ب ولما كان العمل الطبي ھو عمل تخصصي یق

لا     ن خ ى م ى المرض شف عل ذین یقومون بالك شریین ال یة  الب ة المرض شخیص الحال ل ت

شرع      ھ الم ص علی م ن یل لھ ق أص ذا ح المریض، وھ ة ب ة والعنای ھ الرعای دیم أوج وتق

  .)٢(وأقرھم علیھ القضاء

  :اختلاف الآراء حول تعريف العمل الطبي
اختلفت الآراء حول تعریف العمل الطبي، فبینما یرى البعض أن العمل الطبي ھو  

ك        ذلك العمل الذي یقوم بھ شخص متخص   ستند ذل ب أن ی ر، ویج فاء الغی ن أجل ش ص م

ن أجل           م م العمل على الأصول والقواعد الطبیة المقررة في علم الطب، فاللجوء إلى العل

  .)٣(شفاء المریض ھو الذي یمیز الطب عن السحر والشعوذة

                                                             
وم   : حسام الدین كامل الأھواني . د )١( ة العل المشاكل التي تثیرھا عملیات زرع الأعضاء البشریة، مجل

  .٢٦م، ص١٩٧٥، ١٧القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، السنة 
سة     )٢( صري، جل ائي م ض جن نة  ٢نق ارس س م    ١٩٨١ م ن رق نقض، طع ة ال ام محكم ، ٢٢٦٠، أحك

ي، س      م   ، قا١، ج  ٣٢مكتب فن دة رق ي   . ؛ د١٩٦، ص ٣١ع د مصطفى فھم انوني   : خال ام الق النظ
ة،     ة والمدنی ب الجنائی سئولیة الطبی نس وم ر الج ة وتغیی ارب الطبی راء التج ات " لإج ین الاتفاقی ب

لامیة شریعة الإس ة وال شریعات الوطنی ة والت امعي "الدولی ر الج ة، دار الفك ة مقارن ، دراس
  .٥٧م، ص٢٠١٤بالإسكندریة، 

(3) Henri Anyrys : Les professions médicales et paromédicales dans le 
marché commun , bruxelles ,1979 ,p.67. 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

ق بموضوع                 ذي یتعل ة ال ن المعرف ب م ك الجان ھ ذل ول بأن ى الق بعض إل وذھب ال

  . )١(ووقایة الناس من الأمراضالشفاء وتخفیف المرض 

وم    د مفھ ي تحدی اھین ف اك اتج ا أن ھن ضح لن سابقة یت ات ال تقراء التعریف وباس

  : العمل الطبي وھما

ث  .  یخلص إلى أن أساس العمل الطبي ھو العلاج من الأمراض : الاتجاه الأول- حی

ا        یص   )٢(یذھب إلى أن الأصل في العمل الطبي ان یكون علاجی ستھدف تخل ، أي ی

ف آلام       رد تخفی ى مج دتھا أو حت ف، ح ا أو تخفی ة م رض أو عل ن م سان م الإن

صحة أو   . على أنھ یعد عملا طبیا كذلك   . المریض ما یستھدف من أسباب سوء ال

  .مجرد الوقایة من مرض

واء     ریض، أي س ع الم ة م لاج المتبع یلة الع ت وس ا كان ا م اً، أی ل طبی د العم ویع

ره    أكانت وسیلة العلاج ھي اعطاء دواء   شرج، أو بتقطی ق ال عن طریق الفم أو عن طری

دواء           في العین، أو بخھ في الفم والأنف، أو حتى بدھانھ مباشرة فوق الجلد، أو ادخال ال

  .على الجسم عن طریق الحقن

ي           ي ف لاج جراح كما یعد العمل طبیاً، ولو كان العلاج الذي یجریھ الطبیب، ھو ع

، سواء في عضلاتھ، أو في تجاویفھ بقصد   والمقصود بذلك شق أنسجة الجسم    . الأساس

                                                             
ة . د ) ١( د برك ال محم وث      : جم د البح وراه، معھ الة دكت ب، رس أ الطبی ن خط ة ع سئولیة الجنائی الم

  .٧٢م، ص ٢٠٠١العربیة، 
یلیة وفقھیة وقضائیة في كل من مصر وفرنسا، الخطأ الطبي، دراسة تحل: وفاء حلمي أبو جمیل. د) ٢(

ة  ضة العربی ل . ؛ د٤١م، ص١٩٩١ –دار النھ ال كام ضان جم راحین  : رم اء والج سئولیة الأطب م
  .٢٤،ص٢٠٠٥، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١المدنیة، ط 



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

ضو           ضو بع تبدال ع صد اس ى بق ضو، أو حت صد زرع ع ضو، أو بق وسواء  . استئصال ع

  .)١(أكان العضو المستبدل طبیعیاً أو صناعیاً

ن     شف ع رد الك ھ مج رض من ان الغ و ك اً ول ل طبی د العم رى، فیع ة أخ ن جھ وم

لیل الطبیة، وكذا عمل الأشعة ویدخل في ذلك عمل الفحوص والتحا. أسباب سوء الصحة  

  .والمناظیر الطبیة، وغیر ذلك

كما یعد العمل طبیاً، ولو كانت العلة لم تصب الشخص بعد، وإنما یراد من العلاج 

  .تحصینھ من مرض أو وباء یخشى من أن یلحق بھ

ع          :  الاتجاه الثاني- شمل جمی ي ی ل الطب ى أن مفھوم العم ا اذ شمل إل أوسع نطاق

ي،      . حص وتشخیص وعلاج  مراحلھ، من ف   ل الطب ى أن العم بعض إل حیث ذھب ال

  .ھو كل فعل یھدف إلى شفاء المریض ووقایتھ من الأمراض

سم        ى ج رد عل وعبر البعض الآخر عن ذلك بقولھ أن العمل الطبي ھو كل نشاط ی

ارف         د المتع ة، والقواع الإنسان، أو نفسھ، ویتفق في طبیعتھ وكیفیتھ مع الأصول العلمی

ظریاً وعلمیاً في علم الطب، ویقوم طبیب مصرح لھ قانونا بھ، بقصد الكشف عن علیھا ن

ا،       المرض، وتشخیصھ، وعلاجھ، لتحقیق الشفاء، أو تحفیف آلام المریض، أو الحد منھ

صلحة     ق م راد، أو تحقی حة الأف ى ص ة عل ى المحافظ دف إل رض، أو یھ ع الم أو من

  .العملاجتماعیة، بشرط توافر رضاء من یجري علیھ ھذا 

انون       دنا أن الق ي، لوج ل الطب وم العم شریعي لمفھ د الت ى التحدی ا إل وإذا انتقلن

سب،           ١٨٩٢ لسنة   ٣٥الفرنسي رقم    لاج فح ة الع ى مرحل ي عل ل الطب صر العم ان یق م ك
                                                             

ا            ) ١( رف بھ ة المعت ائل العلاجی ن الوس صینیة وسیلة م الإبر ال لاج ب ضا الع شار .كما یعد أی ر  .  مست منی
كندریة،           : ریاض حنا  امعي بالإس ر الج ة والتخصصیة، دار الفك ات العام ي الجراح الأخطاء الطبیة ف

  .٤٢م، ص٢٠١٣



 

 

 

 

 

 ٧٢١

، والمعدل بالدیكري الصادر ١٩٤٥ دیسمبر ٢٤ولكن بصدور قانون الصحة العامة، في     

م      م، شمل العمل الط١٩٥٣ أكتوبر  ١٥في   ان ل شخیص، وإن ك ي الفحص والت بي مرحلت

  .)١(٣٧٢ینص على ذلك، ولكن ھذا مستفاد ضمنیا من ألفاظ المادة 

انون             ذو ق ي، ح ل الطب ق بمفھوم العم ا یتعل صري، فیم شریع الم ھذا وقد حذا الت

ار        د أش ان ق الصحة العامة الفرنسي، فلم ینص صراحة على مفھوم للعمل الطبي، وإن ك

ي س       ادة             إلیھ ضمنیاً ف صت الم د ن ي، فق ل الطب ة العم شروط مزاول اص ب نص الخ باق ال

ھ  ١٩٥٤ لسنة   ٤١٥الأولى من القانون رقم      لا " م، في شان مزاولة مھنة الطب على أن

ة، أو مباشرة      ة جراحی یجوز لأحد إبداء مشورة طبیة، أو عیادة مریض، أو اجراء عملی

 العینات التي تحدد بقرار من ولادة، أو وصف أدویة، أو علاج مریض، أو أخذ عینة من        

ة               ي، بأی ي المعمل شخیص الطب ین للت ى الآدمی سم المرض ن ج ة، م وزیر الصحة العمومی

ب           ة الط ة مھن صریین مزاول ھ للم د قوانین طریقة كانت إلا إذا كان مصریاً، أو كان من بل

ام           لال بالأحك دم الإخ ع ع ك م شریین، وذل اء الب سجل الأطب داً ب مھ مقی ان اس ا، وك بھ

  .اصة، المنظمة لمھنة التولیدالخ

شخیص،        شمل الت انون ی ذا الق ي ھ ي ف ل الطب نص، أن مفھوم العم ذا ال اد ھ ومف

  .والعلاج العادي والجراحي، ووصف الأدویة، وأخذ العینات، وأي عمل طبي آخر

رى  ذي ی رأي ال شایع ال نص   )١(ون صري أن ی نظم الم ى الم ي عل ان ینبغ ھ ك ، أن

ل  ح للعم وم واض ى مفھ راحة عل ل  ص م مراح ي أھ ي ھ ة الت ضمنھ الوقای ي، وأن ی الطب

  .العمل الطبي، للمحافظة على الصحة العامة

                                                             
(1) Art 372 “ Exercice illégalement la médicine: tout personne qui prend 

par habituellement ou par direction méme en presence d’une medicine à 
l’établissement  d’un diagnostic au ou traitement de maladies “. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

باب    صور للأس ابھا الق د ش ھ ق ظ أن سابقة نلاح ات ال ي التعریف ر ف ان النظ وبإمع

  :الآتیة

ي  - رى الت ة الأخ ال الطبی ر الأعم لاج، دون ذك ى الع ي عل ل الطب اق العم صر نط  ق

  .  تكون غایتھا المحافظة

ة           - ال الطبی ل الأعم ن قبی ا م ي الأخرى وأنھ أغفلت الإشارة إلى مراحل العمل الطب

  .كالفحص والتشخیص والرقابة

  .)٢( لم تتعرض لشروط مشروعیة العمل الطبي الذي استقر علیھ الفقھ والقضاء-

ذي     شاط ال ك الن و ذل ي ھ ل الطب ى إن العم ب إل ذي ذھ رأي ال شایع ال م ن ن ث   وم

ھ،       یتفق في كیفیتھ وظروف  ي ذات ب ویتجھ ف م الط ي عل  مباشرتھ مع القواعد المقررة ف

فاء المریض      ى ش ور إل ادي للأم ق المجرى الع ي أن   )٣(أي وف ل الطب ي العم ، والأصل ف

ف      رد تخفی ھ أو مج ف جدت رض أو تخفی ن الم تخلص م ستھدف ال ا، أي ی ون علاجی یك

                                                   
= 
د  . د )١( د االله قای امة عب ة      : أس ضة العربی ة،دار النھ ة مقارن اء، دراس ة للأطب سئولیة الجنائی الم

ـ١٤٢٧، رة ٢٠٠٦-ھ دھا؛ د ٥٥، ص ٤٧م، فق ا بع وظ   .  وم راھیم محف سیني اب ادر الح د الق : عب
  .١٢م، ص٢٠٠٩المعنویة في المجال الطبي، دار النھضة العربیة، المسئولیة الجنائیة للأشخاص 

رة         : أسامة عبد االله قاید   . د   )٢( سابق، فق ع ال اء ، نفس المرج ة للأطب  ٥٧، ص ٥٠المسئولیة الجنائی
  .وما بعدھا

شر         : نظام توفیق المجالي  . د )٣( ة للن ة الثقاف اب الأول، مكتب ام، الكت سم الع ات، الق انون العقوب شرح ق
الة      : ایھاب یسر أنور  . ؛ د ١٩٣م، ص ١٩٨٨لتوزیع،  وا ب، رس ة للطبی ة والجنائی سئولیة المدنی الم

سة    ٢١٣م، ص١٩٩٤ جامعة القاھرة ،   -دكتوراه، كلیة الحقوق   ض مصري جل ایر سنة   ١١؛ نق  ین
م   ١٩٨٤ ن رق سنة ٢١٥٢م، طع م     ٥٢، ل دة رق نقض، قاع ة ال ام محكم ض ٣٤، ص٥ ق، أحك ؛ نق

ھ سنة   ١١مصري جلسة    م   ١٩٦٣ یونی ن رق سنة  ٢٥٣٧م، طع نقض،    ٣٢، ل ة ال ام محكم  ق، أحك
  .٥٠٦ص



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

شف ع               ستھدف الك ا ی ة م ال الطبی ل الأعم ن قبی باب سوء   آلامھ، ولكن یعد كذلك م ن أس

  .)١(الصحة أو مجرد الوقایة من المرض

  :مشروعية العمل الطبي في المملكة العربية السعودية
شرع             ن ال ستمد م أساس مشروعیة العمل الطبي في المملكة العربیة السعودیة م

ا     ى علیھ ي بن س الت ى الأس ین عل بھ متفق ام ش شرع والنظ ظ أن ال ام؛ لأن الملاح والنظ

ل الطب   شروعیة العم ب      م ة الط ة مھن ام مزاول ة لنظ ي اللائحة التنفیذی د أن ف ذلك نج ي ل

اس    شرعي والأس اس ال ي الأس اء ف ا ج ع م ة م یات متفق نان أساس ب الأس شري وط الب

  : ولكنھا أدرجت على النحو التالي)٢(النظامي

  .الحصول على الدرجة العلمیة المطلوبة -

  .الحصول على ترخیص بمزاولة المھنة -

  .رضاء المریض -

  .شفاءقصد ال -

                                                             
م، ١٩٨٩، دار النھضة العربیة، ٦شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط: محمود نجیب حسني. د  )١(

  .١٧٦، ص١٧٦فقرة 
ام       : عبد الرحمن بن عبد العزیز المحرج   )٢( ي النظ ا ف ة وتطبیقاتھ اء الطبی د الأخط الحمایة الجنائیة ض

ا   ال ات العلی ة الدراس ستیر، كلی الة ماج اض ،    -سعودي، رس ة بالری وم الأمنی ایف للعل ة ن  أكادیمی
  .٩٣م، ص٢٠٠١-ھـ١٤١٢٢



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

  المطلب الثاني
  الخطأ المادي والخطأ الفني في اال الطبي

  :ماهية الخطأ
ة       یم الاجتماعی اه الق لا ینبئ ارتكاب الجرائم غیر العمدیة عن عدوانیة الفاعل تج

ا    ھ بھ دم اكتراث ل ع ا، ب ة قانون الم     . المحمی ي الع سد ف ل یج ن فع ذه الجرائم م ون ھ وتتك

ارة         الخارجي إرادة الفاعل التي تص    ببا لنتیجة ض ل س ذا الفع ون ھ ا، ویك دف م بو إلى ھ

ین      . غریبة تماما عن إرادة الفاعل     سیة ب لة نف ول بوجود ص لذا یعد من قبیل التجاوز الق

  .)١(الفاعل والنتیجة في ھذه الجرائم

ھ      ومن ثم یعد الفاعل مسئولا بالقدر الذى یمكن أن یسند إلیھ أنھ لم یبذل حال فعل

ھ أن     الاھتمام الذى یمكن    أن یسند إلیھ أنھ لم یبذل حال فعلھ الاھتمام الذى كان یجب علی

ضرر   ب ال ي یتجن ھ ك سلوك الإرادي     . یبذل ي لل دیر تقییم ن تق ناد م ون الإس ذلك یتك وب

ب أن           ان یج ا ك اف كم ى نحو ك ھ عل ي فعل للشخص، أي من تقدیر أنھ إذا كان قد تحكم ف

ل  وبذلك لا یكمن خطأ الش. یفعل لما حدثت النتیجة  خص في أنھ أظھر إرادة غیر حذرة، ب

أن              ك ب ذرا، وذل ر ح ار إرادة أكث ھ بإظھ سمح ل ت ت ینتج خطأه من تقدیر أن الظروف كان

أ      ة خط ذه الحال ي ھ أ ف م الخط ن ث ضرر، وم دوث ال ال ح ر إزاء احتم ا أكب ذل اھتمام یب

  .معیاري

                                                             
لتحدید ما  إذا كان ثمة خطأ قد ارتكب في ھذه الحالة، فإن القاضي الجنائي لا یفحص نفسیة الفاعل  )١(

ان       باحثاً عما إذا كان قد توقع أو كان یستطیع أن یتوقع النتائج    ا إذا ك ث عم ل یبح ھ، ب ضارة لفعل ال
ط     شخص المتوس الفاعل قد تصرف كما یجب أن یتصرف، وذلك بالقیاس على السلوك الذى یأتیھ ال

الدعائم الفلسفیة للمسئولیة الجنائیة، دراسة : ھشام محمد فرید. في نفس الظروف، للمزید راجع د 
 .٥٤٣مقارنة، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

  :)١(تعريف الخطأ
  :یعتبر الفعل مرتكبا بخطأ الجاني إذا

د  -أ  ان ق دا   إذا ك ا معتق ھ دون أن یقبلھ ع نتیجة فعل اس - توق ذه - دون أي أس  أن ھ

  . النتیجة لن تحدث

  . إذا لم یتوقع نتیجة فعلھ بینما كان یجب علیھ وكان في استطاعتھ توقعھا-ب 

ام     د ع ذى أع صري ال ات الم انون العقوب شروع ق ضمن م ا ت اً ١٩٦٦كم  تعریف

لجریمة غیر العمدیة إذا وقعت النتیجة تكون ا "  منھ ٢٧للجریمة غیر العمدیة في المادة      

ھ أو             ع الفاعل نتیجة فعل وافر سواء توق أ مت ر الخط أ الفاعل ویعتب الإجرامیة بسبب خط

ي             ك ف ان ذل ا وك م یتوقعھ ك أو ل امتناعھ وحسب أن في الإمكان اجتنابھا أو لم یحسب ذل

  ".استطاعتھ أو من واجبھ

ب             رك إرادي تترت ل أو ت ل فع ا الفاعل      ویمكن تعریفھ بأنھ ك م یردھ ائج ل ھ نت  علی

  .)٢(مباشرة ولا بطریق غیر مباشر ولكنھ كان في وسعھ تجنبھا

ین الفاعل والنتیجة         . ویمكن القول أیضاً أن الخطأ یتمثل في علاقة نفسیة تقوم ب

ا الفاعل                 ب فیھ ي یرتك الظروف الت صحیح ب م ال ف العل ي تخل أ ف ومن ثم فقد یتمثل الخط
                                                             

ة   )١( ي اللغ أ ف ف الخط أ إذا أراد      : تعری ئ وأخط و مخط أ فھ ن أخط م م و اس صواب، وھ د ال ـأ ض الخط
الصواب فصار إلى غیره، فیقال لمن أراد شیئا ففعل غیره أو فعل غیر الصواب أخطأ، وأخطأه الحق 

ا ی       ھ، كم دل عن راد إذا بعد عنھ، وأخطأه السھم تجاوزه  ولم یصبھ، ویقال أیضا أخطا الطریق إذا ع
د،                ر عم ى غی ذنب عل ن ی ال لم ا یق د، كم م یتعم أ إذا ل بالخطأ ما لم یتعمد وھو ضد العمد فیقال أخط

، دار المعارف، ٢لسان العرب، ج : للمزید راجع. وبذلك یكون الخطأ ھو ما لیس للإنسان فیھ قصد    
ر، ج   :  أحمد بن محمد على الفیومي    : ، وأیضا ١١٩٣ص   ر، ص  ١المصباح المنی  ١٨٧، دار الفك

  .وما بعدھا
 .٣٤٦م، ص ١٩٧٩مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، دار الفكر العربي، : رءوف عبید. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

ي الع  نقص ف ذا ال ھ، وھ ة    فعل ن النتیج سأل ع ل، فی اب الفع ى ارتك ھ إل ذى دفع و ال م ھ ل

م          ا، لأن نقص العل مسئولیة غیر عمدیة على الرغم من أن إرادتھ قد اتجھت إلى تحقیقھ

ھ،                ة والحرص أن یتجنب ن العنای د م اني بمزی ان الج ي إمك ان ف ى النتیجة ك الذى أدى إل

  :ویوجد أمثلة على ذلك ھي

 على خطأ الجاني الغلط في الوقائع المترتبة.  

الاعتقاد الخاطئ بوجود سبب إباحة للفعل .  

١( حالة التجاوز الخاطئ لأسباب الإباحة(.  

  :التميز بين الخطأ المادي والخطأ الفني
، بین نوعین من الأعمال   "دیمولومب" تمیز غالبیة الفقھ المعاصر، ومنذ الفقیھ     

اء  ھا الأطب ي یمارس ة  : الت رى فنی ة، وأخ ال مادی ة و. أعم ت محاول ب" كان   ، "دیمولوم

ب  -ھي التوفیق بین اتجاھین سابقین    سئولیة الطبی یض     - في صدد م ي نق ى طرف ا عل  كان

  :)٢(كما یلي

ون          -  اتجاه یمثلھ الرومان، وكانوا لا یخصون الطبیب بوضع متمیز، ویرون أنھ یك

  .مسئولا عن كل خطأ یقع منھ في علاج المریض

 القانون الفرنسي القدیم یرون أن الطبیب یجب  ثم تلا ذلك مرحلة كان فیھا شراح     -

  .ألا یسأل، إلا إذا كان سیئ النیة

                                                             
 ٨م، فقرة ١٩٧٧النظریة العامة للخطأ غیر العمدى ، دار النھضة العربیة ، : فوزیة عبد الستار. د )١(

 . وما بعدھا ١٤، ص 
شار  )٢( ا.مست اض حن ر ری ة: منی اء الطبی ع  الأخط س المرج صیة، نف ة والتخص ات العام ي الجراح  ف

  .١٨٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

ع الأحوال،                ي جمی ب ف سئولیة الطبی ضھا بم ضى بع ت، فق غیر أن المحاكم اختلف

ل    ١٣٨٣و ١٣٨٢وكانت الحجة بأن نص المادتین     ث یجع اً، بحی  مدني فرنسي ورد عام

ى أي     مسئولا عن ت– دون استثناء الأطباء  –كل شخص    ب عل ذي یترت عویض الضرر ال

  .خطأ أو اھمال منھ

ون          شترط أن یك ھ ی ت الحجة، أن لا، وكان سئولیتھ أص وحكم البعض الآخر بعدم م

الفعل الذي تترتب علیھ المسئولیة ممكنا تقدیره على وجھ التحقیق، وقابلاً للجزم بثبوت 

یما   وصف الخطأ فیھ من غیر شك، وھذا ما لا یمكن توافره في الأعمال       ة، ولا س العلاجی

  .في الطب الباطني، حیث یتعذر الجزم غیھا بأي شيء

ل         وانقسم في شان ذلك شراح القانون الفرنسي الحدیث، فأید بعضھم الرأي القائ

ا               ین م ة ب ال بالتفرق ث، ق ق ثال نھم فری بعدم المسئولیة، وعارضھ فریق آخر، وتوسط بی

ي یحاس   أخطاءیقع من الطبیب من     ي الت ا       عادیة، وھ ین م ادي، وب ا أي رجل ع ب علیھ

ة دون           یرتكبھ من أخطاء فنیة، وقصروا بادئ الأمر مسئولیة الطبیب على أخطائھ العادی

ون             شرط أن یك ضاً، ب ة ای اء الفنی ن الأخط الأخطاء الفنیة، ثم عادوا فقرروا مسئولیتھ ع

  .الخطأ الفني جسیماً

رح    د اقت رأي فق ي ال سام ف ذا الانق ود ھ ة لوج بدیمو" ونتیج ین  " لوم ة ب تفرق

  .)١(الأعمال المادیة والأعمال الفنیة: نوعین من الأعمال الطبیة ھما

                                                             
شار  )١( ا.مست اض حن ر ری ع   : منی س المرج صیة، نف ة والتخص ات العام ي الجراح ة ف اء الطبی الأخط

دي . ؛ د   ١٨٨السابق ، ص   كندریة،       : محمد السعید رش ارف بالإس شاة المع ر، من ر المغتف أ غی الخط
  .١٤١م، ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

  :المقصود بالخطأ المادي
اس                   ى الن الالتزام المفروض عل لال ب ة وھو الإخ اق المھن ن نط الخطأ الخارج ع

ة   ة اللازم اذ العنای ة باتخ ین –كاف سلوك مع ام ب د القی ذا   - عن ھ ھ ؤدي إلی د ی ا ق ب م  لتجن

  .ك من نتیجة غیر مشروعةالسلو

ة        وم بعملی ثلا، أن یق ب م ن كالطبی ومن أمثلة الخطأ المادي الذي یرتكبھ رجل الف

ن        ي بط اش ف جراحیة وھو سكران، أو أن ینسى احدى أدوات الجراحة أو قطعة من القم

  .)١(المریض أو ان یغفل تعقیم الأدوات الطبیة

  :المقصود بالخطأ الفني
ب       ن كالطبی ة        إخلال رجل الف دد الأصول العام ي تح ة الت ة والفنی د العلمی  بالقواع

تھم رة مھن ر   . )٢(لمباش ب غی ة طبی ام بعملی ولى القی ي أن یت أ الفن ة الخط ن أمثل وم

ساسیة         ریض لح صحة الم اء ل ب دواء أس صف الطبی ة أو أن ی ي الجراح صص ف متخ

دة ذات خطورة ولا      لاج جدی ة ع ة أو بطریق ام بتجرب ا، أو إذا ق م یتبینھ ا خاصة ل  یعرفھ

ن         )٣(الطب من قبل   زة م واع متمی ابات ، أو أن یخلط في تشخیصھ بین أن ك   الإص ل ذل ، مث

ى           ھ عل وه ومعالجت الطبیب الذي یشخص إصابة المریض على إنھا التواء في مفصل الك

                                                             
د الل. د  )١( د عب فأحم ة    : طی لامیة، دراس شریعة الإس عي وال انون الوض ي الق دي ف ر العم أ غی الخط

  .٣٨٩تأصیلیة تحلیلیة، بدون سنة نشر ،ص
شواربي. د  )٢( د ال د الحمی شر ، : عب دون دار ن ھ، ب ضاء والفق وء الق ي ض ذاء ف رائم الإی م، ١٩٨٦ج

ال      : نبیل مدحت سالم.؛ د   ٢١٩ص ة ب ة تأصیلیة مقارن دي، دراس ر العم ي   الخطأ غی وي ف ركن المعن
  . وما بعدھا١٧٠م، ص١٩٨٤الجرائم غیر العمدیة، دار النھضة العربیة، 

، ٢مسئولیة الطبیب من الوجھة الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، س : محمد مصطفى القللي . د   )٣(
، ٥٠المسئولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، مجلة مصر المعاصرة، س : رءوف عبید. ؛ د٣٢٨ص
  .٢٧، ص٢٩٩م، العدد ١٩٦٠یر ینا



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ب              د الطبی دم تأك وع، أو ع ي الك سر ف ا ك ابة أنھ أساس ھذا التشخیص بینما حقیقة الإص

ة        ا، أو        الجراح قبل اجراء العملی لازم لإجرائھ دیر ال ل التخ ن أن المریض سوف یتحم م

ل    ریض قب ط دم الم دى تجل اراً لم دیر اختب ب التخ راح أو طبی ري الج وب ان یج وج

  .الجراحة

ھ      ذي یرتكب ادي ال أ الم ن الخط ن ع ل الف ساءلة رج ول م لاف ح ور أي خ ولا یث

شأن با            ا ھو ال شخص   سواء خارج نطاق عملھ الفني أو داخلھ إذ یسأل عنھ كم سبة لل لن

ادي ن        )١(الع ال المھ ھ رج ذي یرتكب ي ال أ الفن ق بالخط ا یتعل ار فیم ساؤل ث ن الت ، ولك

تھم        د مھن شأن وتطورت        . كالأطباء من حیث الإخلال بقواع ذا ال ي ھ ھ ف ف الفق د اختل وق

سیم       أ الج ن الخط سئولیة   . المسئولیة من عدم المسئولیة مطلقا إلى المسئولیة ع ى الم إل

  .شدید المسئولیة عن الخطأ الجسیمعن كل خطأ، إلى ت

  :عدم المسئولية مطلقا عن الخطأ الفني
ا   واء فیم ي س ھ الفن ن خطئ ا ع ب جنائی ساءلة الطبی دم م ى ع دیم إل ب رأي ق ذھ

ة           ات الجراحی ن العملی ھ أو ع شیر ب ذي ی لاج ال یتعلق بالمذھب العلمي الذي یتبعھ أو الع

  التي یقوم بھا

  : عدم المسئولية مطلقا عن الخطأ الفنيأسانيد أصحاب الرأي الذي ينادي
ھا         - ى أساس ة عل ھ الدول رخص ل ي ت ة الت ازة العلمی ى الإج ب عل صول الطبی  ح

ى              صلوا عل ن ح لاءه مم ھ ھو وزم دیراً بممارسة عمل ون ج ة ویك بمزاولة المھن

                                                             
م، ١٩٥٩المسئولیة الجنائیة عن أخطاء الھدم والبناء، المجلة الجنائیة القومیة، : رءوف عبید. د  )١(

  .٢٨٢ص



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

لاً            ون مح نفس الإجازة العلمیة على سبیل الاحتكار دون سائر الناس وبالتالي یك

  .)١(لثقة الناس

ر المریض لا              - ي أم ضاً ف ب تفوی نح الطبی ب إلا إذا م ة الط  لا تصلح ولا تتقدم مھن

یحده في ذلك غیر ضمیره، ذلك أن الطب باعتباره علماً متطوراً غیر ثابت یعتمد       

أ         ي الخط ب ف فیھ التشخیص على الحدس والاستنتاج مما یسھل معھ وقوع الطبی

ل    وتھدید الطبیب بالمساءلة الجنائیة یعني تقیی    لاج وتقلی د حریتھ في مباشرة الع

ان       ا ك فرصة الشفاء أمام المریض، یضاف إلى ذلك أن الطب علم دائم التطور فم

د   ان یع ا ك ا أن م اً كم اً خاطئ راً الآن علاج ون معتب د یك ضى ق ا م اً فیم د علاج یع

  .)٢(علاجاً خاطئ في الماضي قد یصبح الآن ھو العلاج الصحیح

ار م       - ي اختی ضھ  حریة المریض ف ار       : ری سن اختی ب المریض أن یح ن واج إن م ف

ي               أ ف إن أخط العلاج ف ام ب ھ للقی ن جدارت الطبیب الذي یقوم بعلاجھ وان یتحقق م

ضرر              ذا ال ان ھ أ ك ك الخط ابھ ضرر نتیجة ذل ذلك وترتب على ھذا الخطأ أن أص

  .)٣(مترتبا على خطئھ ھو دون الطبیب

ل ردا ع          د قی د فق ا      ولكن ھذه النظریة لم تصمد للنق تندت إلیھ ي اس ج الت ى الحج ل

  :الآتي

                                                             
شر،     : محمد فائق الجوھري  . د   )١( ة والن المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات، دار الجوھري للطباع

  .٣٤٢م، ص١٩٥١
ة،     : فوزیة عبد الستار  . د   )٢( ام، دار النھضة العربی سم الع رة  ١٩٩٢شرح قانون العقوبات، الق م، فق

  .٥٣٢، ص٤٨٢
الخطأ غیر العمدي في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، نفس المرجع : أحمد عبد اللطیف  . د   )٣(

ع    : محمد فائق الجوھري . ؛ د ٣٩٢السابق، ص  ات، نفس المرج المسئولیة الطبیة في قانون العقوب
  .٣٤٢، صالسابق



 

 

 

 

 

 ٧٣١

ذلك     - ا أراد ب ة انم ھادة معین ة ش ة المھن ازة مزاول ترط لإج دما اش نظم عن  أن الم

ن      در م ى الق حمایة المواطنین عن طریق استبعاد كل شخص لم یكن قد حصل عل

ر        ذلك أن یعتب صد ب م یق ھ ل المعلومات الذي یجعلھ جدیرا بمعالجة المرضى، ولكن

شھادة   ل ال شھادة  حام ذه ال ة ھ ا أن دلال یما إذا لاحظن أ، لا س ن الخط صوماً م مع

تمرار       ضمن اس ا لا ت ا ولكنھ صول علیھ ت الح ق بوق احبھا تتعل اءة ص ى كف عل

  .فالشھادة وحدھا لا تكفي لاستبعاد مسئولیة الطبیب. كفاءتھ بعد ذلك

د   فیما یتعلق بكون الطب علماً غیر ثابت، فإنھ مع التسلیم بذلك إلا أن ھنا        - ك قواع

إن       ا ف ب أن یلتزمھ ى الطبی ب عل رة یج نوات كثی دى س ى م ة عل ات ثابت واحتیاط

ھ    ن خطئ سئولاً ع ك م ان لا ش ا ك یم    . خالفھ راح بتعق زام الج ك الت ة ذل ن أمثل م

ذ لا           یم وحینئ د تتطور طرق التعق ة، ق ي إجراء العملی ستخدمھا ف ي ی الأدوات الت

سھ،      یسأل الطبیب إذا اتبع إحدى ھذه الطرق دون غیر      یم نف دأ التعق ن مب ا، ولك ھ

  .)١(مبدأ ثابت فیسأل الطبیب إذا خالفھ

ول، إذ         - ر مقب ھ غی  القول باستناد اعفاء الطبیب إلى خطأ المریض في اختیار طبیب

ي       ى ف اره، وحت ي اختی كثیراً ما یفرض الطبیب على المریض فلا یكون لھ شأن ف

ي   الحالات التي یكون لھ فیھا حریة الاختیار وثبت خطؤ   أ المجن ه في ذلك فإن خط

  .)٢(علیھ لا یعفي الجاني من المسئولیة عن خطئھ ھو

  

                                                             
رة          : فوزیة عبد الستار  . د   )١( سابق، فق ع ال ام، نفس المرج سم الع ات، الق انون العقوب رح ق ، ٤٨٢ش

  .٥٣٣ص
ع    : أحمد عبد اللطیف  . د )٢( الخطأ غیر العمدي في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، نفس المرج

  .٣٩٣السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

  :المسئولية عن الخطأ الفني الجسيم
رار           صد الإض ھ ق ف فی ث یتخل دي، حی ر عم أ غی و خط اً، ھ سیم، قانون أ الج الخط

ھ ب مرتكب ن جان الغیر م شبیھھ  . ب ى ت ان إل اء الروم ت الفقھ سامتھ دفع ة ج د أن درج بی

مدي أو التدلیسي، وذلك من بعض النواحي، وإن كان ھذا التشبیھ لا ینبغي أن بالخطأ الع

  .)١(یؤثر في طبیعتھ من حیث اعتباره خطأ غیر عمدي

ي             سیة ف نقض الفرن ة ال سیم محكم ي الج أ الفن ن الخط سئولیة ع ة الم تبنت نظری

ي               )٢(م١٨٣٥عام   سھ ف ام نف ن الع ھ م ن یونی شر م امن ع ي الث ا ف  عندما أصدرت حكمھ

عوى تتلخص وقائعھا في أن مریضا استدعى أحد الأطباء لعلاجھ، فقام الطبیب بفحص د

ب،                 صھ الطبی د فح ھ، وق ف ب دوث نزی ي ذراعھ لح ن آلام ف المریض الذي كان یشتكي م

وقرر أن ھذه الظاھرة لیست لھا آثار سیئة، وأن الألم لن یستمر وترك الطبیب المریض    

ي       ذ ف م أخ رر        على ھذه الحال، ولكن الأل ب آخر، فق تدعاء طبی ى اس ا أدى إل اد مم الازدی

ة        " غرغرینا" وجود   ذراع بجراحة عاجل ة أول درجة    . وأنھ یلزم قطع ال ت محكم فحكم

ة           ام محكم تئناف أم ي الاس م ف ذا الحك " على الطبیب بدفع تعویض للمریض، وقد تأید ھ

ذت     " Rouenرین    ن وأخ ضت الطع نقض، رف  وعندما عرضت الدعوى على محكمة ال

ام          ب الع صھا النائ ان   " بالنتائج التي استخل م    " Dupinدوب ذا الحك ي ھ ررت ف أن " وق

ث          الطبیب یسأل عن الإھمال الذي وقع منھ، وأدى إلى ضرورة قطع ذراع المریض، حی

                                                             
وانین   التأمین من ا  : محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ    . د )١( ي الق لأخطار الناشئة عن خطا المؤمن لھ ف

ایر     رة، ین سنة العاش ة، ال امي الكویتی ة المح ویتي، مجل صري والك سي والم ر/الفرن ارس /فبرای م
ي     . ؛ انظر د ١٩٩ ، ص ٨م، فقرة  ١٩٨٧ ض ف م نق ى حك ھ  ٢٢سلیمان مرقس في تعلیقھ عل  یونی
  . ١٥٧، ص١،ع٧، مجلة القانون والاقتصاد ، س١٩٣٦

(2) Cass ,18 juin ,1835 , S. 1835 .1 . 401 . 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ن              ى ع ھ تخل صوص أن ى الخ ب، وعل ن الطبی ع م إن ذلك الأمر یعد بمثابة خطأ جسیم وق

 ".المرضالمریض بإرادتھ، وتركھ یعاني من آلام 

ام           ب الع م النائ ان " وقد أعد ھذا التقریر لھذا الحك دأ    " دوب ح أن المب ذي أوض ال

ى         ي أن عل العام القائل بحظر كل تدخل قضائي في مجال المناقشات الطبیة الخالصة، یعن

المحاكم أن تنأى بنفسھا عن مثل ھذه الأمور، فلا تتدخل في تقدیر ما إذا كان ھذا العلاج  

ا أو لا،   ة  ملائم ت العملی ا إذا كان ضل أو لا، أو م تكون أف رى س ة أخ ت طریق ا إذا كان وم

سائل            ا م ة لأنھ صاص المحكم ن اخت الجراحیة ضروریة أو لا، فھذه الأمور تظل بعیدة ع

فالقضاء لا یشغل نفسھ بأمور علمیة طبیة، . علمیة تجري مناقشتھا بین الأطباء أنفسھم  

ة   ولكن الوضع على العكس من ذلك عندما یتع  ب ولا علاق لق الأمر بإھمال وقع من الطبی

أ    ان الخط إذا ك ا، ف ضروري أن یعلمھ ن ال ان م أمور ك ل ب ة، أو یجھ سائل الطبی ھ بالم ل

ب، إلا     ة الطبی العلمي البسیط، أو عدم نجاح العلاج لا یكفیان لتحریك الدعوى في مواجھ

ر، أو   أن الأمر عكس ذلك عندما ینسب إلى الطبیب غش أو سوء نیة أو ھمال    ر مغتف غی

  .)١(أمور أخرى من نفس النوع

ى          س المعن د نف سیة تؤك نقض الفرن ة ال ام لمحكم ي  . ثم تلا ھذا الحكم عدة أحك فف

أنھ لا یصح أن یسلط سیف المسئولیة على الطبیب بسبب " م قررت١٨٦٢حكم لھا عام 

ة إ   ة والمدنی احیتین الجنائی ن الن سأل م ب لا ی سیرة وأن الطبی اء ی وات أو أخط لا إذا ھف

ان نتیجة         اب المریض ك ذي أص ضرر ال خرج على مقتضى القواعد المعنیة، وثبت أن ال

  .)٢("لجھل فاحش بأصول المھنة

                                                             
  .١٤٤الخطأ غیر المغتفر، نفس المرجع السابق، ص : محمد السعید رشدي. د  )١(

(2) Req . 21 juin . 1862 , S , 1867 , t , 867. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

وقد أید جانب كبیر من الفقھ ھذه النظریة، استنادا إلى أنھا معتدلة لتوسطھا بین  

ارة       ة وض ى متطرف رة الأول ت الفك إذا كان ة، ف سئولیة المطلق سئولیة والم دم الم ع

صلحة     با ارة بالم ضاً وض لمرضى، فإن نظریة المسئولیة المطلقة عن كل خطأ متطرفة أی

  .العامة في التقدم والتطور العلمي

ب لا                أن الطبی ضى ب ة، فق ذه النظری ة ھ وقد تبنى القضاء المصري في فترة لاحق

سیم          أ الج ش والخط ، )١(یسأل عن أخطائھ الفنیة في التشخیص والعلاج إلا في حالتي الغ

ھ  أ  وان ش والخط التي الغ ي ح لاج إلا ف شخیص والع ي الت ة ف ھ الفنی ن أخطائ سأل ع  لا ی

ر   : الجسیم، كما قضى بأن لمسئولیة الطبیب وجھین       أحدھما تتعلق بصناعتھ وھو ما یعب

ة        أ المھن ھ، وخط ي ذات عنھ بخطأ المھنة، وثانیھما لیس متعلقا بذلك ولا شأن لھ بالفن ف

ل            الات الجھ سلطان         لا یسلم بھ إلا في ح ضع ل ھ لا یخ اني فإن ا الث ا، أم ا إلیھ ح وم الفاض

ل          ذلك ك اً ب ب مخالف التقدیر الفني والطبي والجدال العلمي، لأنھ خطأ مادي یقع فیھ الطبی

أن أي                 ي ش ة ف سئولیة العام ت الم ع تح أ یق القواعد المقررة طبیاً، وھذا النوع من الخط

  .)٢(شخص آخر

دم أن ال       ا تق ا مم ب      صفوة القول، یبین لن صري، ذھ سي والم ھ الفرن ضاء والفق ق

رق           ھ ف ا أن سیم، كم أ الج ھ الخط ى جانب إلى القول بمسئولیة الطبیب الجنائیة إذا توافر إل

أ           د إلا بوجود الخط بین الخطأ المھني والخطأ المادي فجعل مسئولیتھم عن الأول لا تنعق

  . یر العمدیةالجسیم، وأما الثاني فیخضع تقدیره للقواعد العامة في المسئولیة غ

فقد قیل أن التفرقة بین الخطأ الجسیم والخطأ : وھذا الرأي بدوره كان محلا للنقد

رق            م تف ئ ل سئولیة المخط ررت م ي ق صوص الت انون، فالن ن الق الیسیر لیس لھا سند م
                                                             

  .١٦٦ ، ص ٢٤، مجلة التشریع والقضاء، س ١٩١٢ فبرایر سنة ٢٩حكم مختلط  )١(
  .٤٧١، س ٦، ع ١٥، المحاماة، س ١٩٣٥ ینایر سنة ٢٦ حكم محكمة الجیزة الجزئیة، )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ین       ر الفنی ین وغی ذلك  )١(بین درجات الخطأ، كما لم تفرق بالنسبة للمخطئین بین الفنی ، ك

د مع ھ لا یوج ل     فإن دم نق ي، فع أ المھن ادي والخط أ الم ین الخط ة ب ھ للتفرق سلم ب ار م ی

المریض إلى المستشفى لإنقاذه في الوقت المناسب أو إھمال استدعاء أخصائي لعلاجھ،   

ذلك لا              ا، ك أ فنی بعض الآخر خط دى ال قد یكون في نظر البعض خطأ مادیا كما قد یكون ل

تحكم،   یوجد ضابط واضح للتمییز بین الخطأ الجسیم و         ى ال الخطأ الیسیر مما قد یؤدى إل

  .ھذا فضلا عما قیل من أن الأخذ بھذا الرأي یعني الإخلال بمبدأ المساواة بین المواطنین

  :المسئولية عن كل خطا فني
ب          ساءلة الطبی ضي بم دة تق تبنى الفقھ والقضاء الفرنسي والمصري وجھة جدی

س  ا ج ان أم فنی ا ك ھ عادی أ یرتكب ل خط ن ك ة ع سیراًالمطلق ذا . یما أم ی اً لھ ب وفق فالطبی

الاتجاه من رجال الفن بصفة عامة یخضعون للقواعد العامة فیما یتعلق بالمسئولیة غیر   

  .)٢(العمدیة طالما أن النصوص لم تخرج رجال الفن من ھذا النطاق

سیم ھو الحرص              أ الج وإذا كانت الحكمة من تقیید مسئولیة الأطباء بنطاق الخط

سئولیة          على تشجیع الت   ن سوط الم قدم العلمي وممارسة الأطباء لنشاطھم دون خوف م

ساح       ن وجوب إف ك م والحرص على إقحام القضاء في الخلافات العلمیة وما یستلزمھ ذل

ضاف      ة، ی ات الحدیث المجال لعمل الطبیب بحریة واسعة حتى یسھل علیھ مسایرة النظری

الفنیین أنفسھم فقد یرى البعض أنھا إلى ذلك أن المسائل الفنیة ما تزال محل خلاف عند 

سیم            أ الج ى الخط ب عل بة الطبی ك وأن محاس تكون خطأ بینما یراھا الآخر على عكس ذل

ى    ؤثر عل د ت شات ق ور ومناق ي أم ي ف دخل القاض أنھ أن یت ن ش ل م سیر یجع ا والی منھ

                                                             
رة          : فوزیة عبد الستار  . د   )١( سابق، فق ع ال ام، نفس المرج سم الع ات، الق انون العقوب رح ق ، ٤٨٣ش

  .٥٣٥ص
   .١٣١النظریة العامة للخطأ غیر العمدى، نفس المرجع السابق، ص : فوزیة عبد الستار. د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

ب     . تكوین حكمھ لاقتناعھ بأحد الأمور الفنیة دون غیرھا    سائلة الطبی دم م ب ع ذا یج  ولھ

د      ك القواع شاً لتل لاً فاح رت جھ ة إلا إذا أظھ سائل الفنی ك الم ن تل سیر م أ الی ن الخط ع

ن          ن      . الفنیة، والتي أجمع على صحتھا أھل الف ة یمك ذه التفرق امي لھ اس النظ وان الأس

ة،         د الفنی استخلاصھ من محتویات العقد الطبي، وعلى الرغم من جھل المریض بالقواع

ب  إلا أنھ یمكن استخلاص مدى ا  لتزام الطبیب من قواعد العلم، والفن الطبي، فھناك واج

عام على الطبیب ھو الحذر، والیقظة ویمكن تحدید مفھوم ھذا الواجب عند الخروج عن       

  .)١(ھذه القواعد الفنیة المستقرة، والتي تنم عن الجھل

ي              رأي ف ھ القطع ب ذر علی دما یتع الواقع أن ذلك كلھ مردود علیھ بأن القضاء عن

ا غمض          مسأل رأیھم فیم سترشد ب ن لی ذا الف اق ھ ة فنیة فإنھ یلجأ إلى أھل الخبرة في نط

  .علیھ

ات               ذ بالنظری ة والأخ وم الطبی ي العل أما حریة الأطباء في مسایرة التقدم الھائل ف

الحدیثة فھي مكفولة إذ أن مسئولیة الطبیب لا تكون إلا إذا ثبت الخطأ في حقھ یقیناً، أي 

قق ذلك إلا إذا خالف الطبیب أحد المبادئ أو الأصول الثابتة في علم بصفة قاطعة ولا یتح

سیراً       سیماً أم ی سئولیة     . الطب وسواء كان ذلك الخطأ فنیاً أم مادیاً، ج وم م م لا تق ن ث وم

ھ              سوب إلی أ من ن وجود خط ام م د ت اك تأك ون ھن إن    . الطبیب عندما لا یك ع، ف ي الواق وف

عدم وجوده، ولا یمكن اتخاذ ھذا الشك دلیلاً على الشك الذي یحیط بالخطأ ھو دلیل على  

  .وجود خطأ جسیم أو مغتفر

                                                             
في جسم المریض بعد اجراء العملیة الجراحیة فإن ذلك یستوجب مسئولیة كنسیان الإبرة أو القطنة  )١(

ب  ع . الطبی د راج عد  . د : للمزی راھیم س ود اب د محم اء   : أحم ن أخط اص ع شفى الخ سئولیة المست م
 ، ص ٢٠٥م، فقرة ١٩٨٣ جامعة عین شمس، –الطبیب ومساعدیھ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

٣٨٥.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

أ       ت الخط لا یثب رأي ف أما الأصول والمبادئ العلمیة التي تكون محلاً لخلاف في ال

لوب     في حق الطبیب إذا فضل رأیاً أو أسلوباً في العلاج على آخر ولو كان الرأي أو الأس

ل  رأي أو الأس و ال یس ھ ضلھ ل ذي ف ة   ال انید علمی ى أس ستند إل ھ ی ا أن ب طالم وب الغال

  .واضحة

ضاء           ھ الق ذي یطبق ار ال ھ ھو المعی إذا  . والعبرة في تقدیر توافر الخطأ من عدم ف

تھم             سات الم س ظروف وملاب ي نف د ف ذي وج طبق ھذا الأخیر معیار الشخص المعتاد ال

ة،              ة أو الحرف ن أو المھن ى رجل الف ق عل ذي یطب ار ھو ال صبح رجل   فإن نفس المعی  فی

ان        . الفن المعتاد ھو المقیاس أو الضابط في تقدیر الخطأ      ا ك لك م د س تھم ق ان الم إذا ك ف

الف                 ا إذا خ أ أم ة خط ھ ثم ن علی م یك یسلكھ رجل الفن المعتاد المتوسط العنایة والحذر ل

  .سلوك الرجل المعتاد فإنھ یكون مخطئًا

ھ         ند ل ي لا س ادي وفن ى م أ إل سیم الخط م أرى أن تق ن ث انون لأن   وم ن الق  م

ین             رق ب م تف ة ل ھ وردت عام ن خطئ اني ع سئولیة الج ب م النصوص القانونیة التي ترت

الخطأ المادي والخطأ الفني كما ھو الشأن بالنسبة لتقسیم الخطأ على خطأ جسیم، وخطأ 

أ                ون الخط ك بك د ذل رة بع ھ عناصره، ولا عب وافرت فی یسیر، فالخطأ معاقب علیھ متى ت

  .)١(مادیاً أو فنیاً

ي                 درتھ ف م أص ي حك ة، ف صر الأھلی تئناف م ة اس ضت محكم ى، ق ذا المعن وفي ھ

نة       ب          ١٩٣٦الثاني من ینایر س ى طبی سوب إل أ من ن خط ة ع سئولیة طبی ي دعوى م ، ف

ولھذا فإنھ یصح الحكم على الطبیب الذي یرتكب خطأ " متخصص في العلاج الكھربائي،

اھرة        ط      یسیراً ولو أن ھذا الخطأ لھ مسحة طبیة ظ تثناء وفق أي اس ب ب ع الطبی ، ولا یتمت
                                                             

(1) Danti -  jaun (m): L’égalité en droit penal , Thèse , poitiers , 1987 , 
No.296 , p.237. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

اً        اَ كافی اً ثبوت یحب على القاضي أن یتثبت من وجود ھذا الخطأ وأن یكون ھذا الخطأ ثابت

رأي        لدیھ وعلیھ أن یستعین برأي الخبراء للتحقق من وجود ھذا الخطأ ولھ أن لا یأخذ ب

لأنھ ربما یكون قد تأثر الخبراء ویأخذ حذره من الخبیر الذي یقدم تقریر لصالح زمیل لھ 

ق وجود       ى تحق ة مت بعامل الزمالة، وبالجملة فإن مسئولیة الطبیب تخضع للقواعد العام

  .خطاً مھماً كان نوعھ سواء أكان خطأ فنیاً أو غیر فني جسیما أو یسیراً

سامة      تراط ج ن اش دول ع ي الع ة ف ة العل كندریة الكلی ة الاس ا محكم ح لن وتوض

ن       : )١(سئولیة الطبیب بقولھا  الخطأ الفني كي تنعقد م     سئول ع ئ م ذي یخط ب ال إن الطبی

ول       رھم والق ین وغی ین الفنی نتیجة خطئھ، بدون تفریق بین الخطأ الھین والجسیم، ولا ب

بعدم مساءلة الطبیب في حالة خطأ المھنة إلا عن خطئھ الجسیم دون الیسیر، ھذا القول       

انون     كان مثار اعتراضات لوجود صعوبات في التمییز بین    أ، ولأن نص الق وعي الخط  ن

أ                 ین الخط رق ب م یف د ، فل ر مقی ا غی اء عام ھ ج ن خطئ ئ ع سئولیة المخط ب م الذي یرت

ان خطؤه        ھ، سواء ك الھین والجسیم ولا بین الفنیین وغیرھم، ویسأل الطبیب عن اھمال

اص       تثناء خ دیث     . جسیماً أو یسیراً، فلا یتمتع الأطباء باس صري الح ضاء الم سیر الق وی

ي   في أ الفن دت   .  نفس الاتجاه من حیث اشتراط درجة معینة من الجسامة في الخط د أی فق

أ          )٢(محكمة النقض المصریة   تخلاص خط سبة لاس ھ بالن وا إلی ا ذھب  قضاة الموضوع فیم

ك        ى وش ي عل الطبیب من أمره بنقل مریضة من مستشفى جامعي إلى مستشفى آخر وھ

ا  الوفاة وقبل احالتھا إلى القسم المختص مما    ل بوفاتھ شأن    .  أدى إلى التعجی ذا ال ي ھ وف

ظ     : قررت محكمة النقض   لما كان واجب الطبیب في بذل العنایة مناطھ ما یقدمھ طبیب یق

ع       ھ م تھ لعمل اء ممارس ھ اثن ة ب روف المحیط ي الظ ة ف ا ودرای ھ علم ط زملائ ن أوس م

                                                             
  .٧٨ ، ص٣٥ ، رقم ٢٤، المحاماة ١٩٤٣ دیسمبر سنة ٣٠الإسكندریة الكلیة ، ) ١(
  .٣٣٦ ، ص٨٨ ، رقم ١٧،س ١٩٦٦ مارس سنة ٢٢نقض مدني مصري، ) ٢(
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ي اخت            سائل الت ن الم صرف النظر ع ة وب ا   مراعاة تقالید المھنة والأصول العلمی ف فیھ ل

ب            ذا الواج ن أداء ھ ب ع إن انحراف الطبی ا، ف اد فیھ أھل ھذه المھنة لینفتح باب الاجتھ

ة   ھ فرص وت علی المریض ویف ق ب ذي یلح ضرر ال ن ال سئولیتھ ع ستوجب م ا ی د خط یع

  .العلاج

ي     والواقع أنھ لا یوجد خطأ مادي أو خطأ فني وإنما یوجد إخلال مادي وإخلال فن

ذر     اً            .بواجبات الحیطة والح اً أو فنی ان مادی ذر سواء ك ات الحیطة والح لال بواجب  والإخ

ادي       یتعلق في جوھره بالفعل أو الامتناع الذي یؤتیھ الجاني فھو ینصرف إلى الكیان الم

أ         وافر الخط دون ت سي وب ھ النف ى كیان سیة  –للخطأ ولیس إل صلة النف سبة   - ال ن ن  لا یمك

اً      ذلك أنھ لا یمكن أن ندخل ف  . الخطأ إلى الجاني   لوكاً موضوعیاً بحت سیة س ة النف ي الحال

صر            ون العن مثل عدم اتخاذ الحیطة والحذر وإن كان الإخلال بواجبات الحیطة والحذر یك

سبب              ذي ت ضرر ال سبة لل اني بالن أ الج ات خط الموضوعي للخطأ ویساعد غالباً على إثب

  .)١(منھ

ذا غی              أ وھ رده للخط ون بمف ي إذ  ھكذا یبدو الإھمال الموضوعي ھو المك ر حقیق

یجب أن یصاحب الإھمال حالة نفسیة یعاقب النظام علیھا على الأقل من الناحیة النظریة   

ذر            ات الحیطة والح لال بواجب ق الإخ . حتى وإن كان التأكد من ھذه الحالة لا یتم إلا بتحق

رین      ن الآخ ل الف ائر أھ ن س رھم م ن غی اء ع ز الأطب ھ لا محل لتمیی ك أن ى ذل ضاف إل ی

ي            كالصیدلة وا  اتھم أو التراخ ال واجب ى اھم زھم عل ز یحف لمھندس وغیرھم بوضع متمی

ادي         في الالتزام بالأصول الأولیة والقواعد المتعارف علیھا في ممارسة المھنة بحجة تف

فھذا . دخول القضاء في مناقشات فنیة یتعذر على القاضي غیھا أن ینتھي إلى رأي سلیم

                                                             
ع   الخطأ غیر العمدي في القانون الوضعي و : أحمد عبد اللطیف  . د) ١( الشریعة الإسلامیة، نفس المرج

  .٤٠٢السابق، ص
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ة      شات الفنی دید لأن المناق ر س ول غی ا      الق ل أنھ دعاوي ب ى بعض ال صورة عل ست مق لی

  .)١(تتناول كل دعوى یثار فیھا بحث فني

تعانة       ولیست لھذه التفرقة أي قیمة إلا في بیان المسائل التي یجوز للقاضي الاس

  .فیھا بأھل الخبرة وتلك التي یقضى فیھا على ضوء القواعد العامة إثبات الخطأ

ا أي إذا ان    - لال مادی ون الإخ ة         فحیث یك ى مخالف اني أو امتناعھ عل ل الج طوى فع

ل              ن أھ انوا م ة سواء ك اس كاف ا الن زم بھ لقواعد الحیطة والحذر العامة التي یلت

  .الفن أم من غیرھم وھنا قد لا یستعین القاضي بأھل الخبرة في إثبات الخطأ

ة أو    -  أم حیث یكون الإخلال فنیاً فإنھ یوجد ثمة قواعد وأصول مستقرة في كل مھن

د أخل         حر ون ق ا یك فة أو وظیفة یتعین على من یمارسھا أن یلتزم بھا فإن خالفھ

  .بواجبات الحیطة والحذر بھذه المھنة أو الحرفة أو الوظیفة

  :وقد أخذ في كل من فرنسا ومصر بھذا الاتجاه الأخیر كما یلي

  :  ففي فرنسا♠
ك أن       ون  قضت بعض المحاكم بمساءلة الطبیب عن حطئھ الیسیر سواء في ذل  یك

ھ      . عادیاً أم فنیاً   اء ممارسة مھنت ا اثن وقضى بأن یسأل الطبیب عن الأخطاء التي یرتكبھ

ف     داء ووص شخیص ال ي ت ھ ف دم احتیاط ھ وع ن اھمال سبب ع ضرر المت ن ال ذلك ع وك

سیماً إذ      أ ج الدواء واجراء العملیات ولا یلزم لقیام ھذه المسئولیة أن یرتكب الطبیب خط

                                                             
ع    : أحمد عبد اللطیف  . د) ١( الخطأ غیر العمدي في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، نفس المرج

  .٤٠٣السابق، ص
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ان    لا یوجد بین نصوص النظ    ى ك سیر مت ام ما یعفي الطبیب من المسئولیة عن الخطأ الی

  .)١(ھذا الخطأ واضحاً

  : في مصر♠
ان نوعھ،           ا ك أ مھم تخضع مسئولیة الطبیب للقواعد العامة متى تحقق وجود الخط

سیراً   ب       . سواء كان خطأ فنیاً أم غیر فني، جسیماً أم ی ى الطبی م عل صح الحك ھ ی ذا فإن لھ

  .ا ولو أن ھذا الخطأ لھ مسحة طبیة ظاھرةالذي یرتكب خطئا یسیر

ساء         راض الن ي أم صص ف ر متخ اً غی ي ان طبیب ا ف تلخص وقائعھ ضیة ت ي ق وف

رحم           دار ال ي ج دیھا ف ف ل ة نزی ت لوجود حال والولادة أجرى لإحدى السیدات عملیة كح

لعدم خبرتھ بإجراء مثل ھذه العملیة وتدلى من ثقب جار الرحم الممزق جزء من الأمعاء    

رات     ال دة م دقیقة مما سبب للمریضة آلاما وقد تم استدعاء ھذا الطبیب لتبیین أسبابھا ع

ي         سم المجن ن ج دلى م یئاً یت اھد ش فرفض، فأخبره زوجھا في إحدى ھذه المرات بأنھ ش

وم                  ي الی ب ف ق الطبی زوج یلاح داً، وظل ال ا متجم ون دم د أن یك ك لاب علیھا فأفاد بأن ذل

ھ   ا ولكن ضر علاجھ الي لیح ث   الت شفى حی ى المست ا إل م نقلھ راً ت ھ، وأخی ب لطلب م یج ل

وقد جاء . استدعت حالتھا بتر الرحم والجزء المتدلي من الأمعاء بعد أن تبین أنھ متعفن      

ب       رة الطبی ة خب ة قل ان نتیج ضة ك دث للمری ا ح شرعیین أن م اء ال ر الأطب ر كبی بتقری

ي   المعالج وانھ یعتبر خطأ من جانبھ یسأل عنھ وإن كان لا یر         أ المھن قى إلى مرتبة الخط

  .الجسیم

                                                             
(1) Crenoble 4 nov . 1946 , D . H ,1947 , 1 . p.47. 

لامیة، نفس   الخطأ غیر العمدي في الق : أحمد عبد اللطیف  . د  :  أشار الیھ  انون الوضعي والشریعة الإس
  ٢، ھامش رقم ٤٠٤المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ى             شیر إل تھم دون أن ت ة الم صادر بإدان م ال ي الحك وقد رفضت المحكمة الطعن ف

ة        كما أن  . درجة جسامة الخطأ   وة التدلیلی دیر الق ي تق ة ف ل الحری لمحكمة الموضوع كام

ي   لتقریر الخبیر المقدم إلیھا، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بھ فلا تجوز مجادلت        ا ف ھ

ك اء           . ذل ر الأطب ر كبی اء بتقری ا ج ى م ت إل د اطمأن ھ ق ون فی م المطع ان الحك ا ك ولم

ة          اعن لعملی راء الط اء إج ا أثن ى علیھ دث للمجن ا ح زق إنم ن أن التم شرعیین م " ال

ان                " الكحت ذا التمزق ك ى أن ھ ائم عل اعن الق اع الط ى دف رد عل ضمن ال ا یت ذا م إن ھ ف

یة، ولا تناقض فیما ذكره كبیر الأطباء الشرعیین في   نتیجة عامل أجنبي تداخل بعد العمل     

ت،   تقریره من أن المؤھل الدراسي الذى حصل علیھ الطاعن یبیح  ة الكح  لھ إجراء عملی

  .)١(و بین ما فصلھ من أخطاء مھنیة عددھا ونسبھا إلیھ

ي         " كما قضى أنھ   ن جریمت ده م ة المطعون ض متى كان الحكم قد انتھى إلى تبرئ
ھ لا     القتل والإصا  بة الخطأ والتماس العذر لھ وإسقاط الخطأ عنھ نظراً لزحمة العمل ، لأن

ھ              ا أوقع ر مم ھ الطرطی یوجد بالوحدة الطبیة سوى إناء واحد یقر فیھ الماء أو یحضر فی
في الغلط ، وإلى أن من مات من الأطفال كان في حالة مرضیة تكفى وحدھا للوفاة إلا أن 

ین          الحقن عجل بوفاتھم مما یقطع   ھ وب ي حق ھ ف أ بفرض ثبوت ین الخط سببیة ب رابطة ال
اع        ول بانقط ي الق أ أو ف الموت الذى حدث، وما ذكره الحكم من ذلك سواء في نفیھ الخط
ب مزج                    ده وھو طبی ا دام أن المطعون ض ھ م ك بأن انون، ذل ي الق رابطة السببیة خطأ ف

ین         ان یتع ذى ك أ سواء     الدواء بمحلول الطرطیر بدلا من الماء المقطر ال د أخط مزجھ فق
ي          ساءلتھ ف ت م كان قد وقع في ھذا الخطأ وحده اشترك معھ الممرض فیھ وبالتالي وجب
تیثاق      ھ ولأن اس شاركین فی ن الم سئولیة أي م ب م شترك لا یج أ الم الین لأن الخط الح
الطبیب من كنھ الدواء الذى یناولھ المریض أو في ما یطلب منھ في مقام بذل العنایة في 

                                                             
م   ١٩٦٣ یونیھ سنة ١١نقض جنائي مصري، جلسة     ) ١( ن رق ة ا  ٢٥٣٧، طع ام محكم نقض ،   ، أحك ل

  ٥٠٦ص ، ٩٢، قاعدة رقم ٢، ج١٤ص 



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

ل             شفائھ،   الف ك ال یخ ھ إھم اط ل ھ والاحتی وبالتالي فإن التقاعس عن تحریھ والتحرز فی
ل وزره    ھ أن یتحم ا وعلی ة و تعالیمھ د المھن رادف  . قواع الموت م ل ب ا أن التعجی كم

ھ      تندت إلی ا اس صلح م سئولیة، ولا ی تیجاب الم سببیة واس ة ال وافر علاق ي ت ھ ف لإحداث
ل مب           رة العم ب بكث اق الطبی اً      المحكمة من إرھ لح ظرف ة، وإن ص ن العقوب ھ م رراً لإعفائ

  .)١("ومن ثم فإن الحكم المطعون فیھ یكون معیباً مما یستوجب نقضھ. لتخفیفھا

ضا إن  ضى أی دائي "وق م الابت ان الحك ة  -ك رر لمحكم و مق ا ھ دود م ي ح  ف
ا        ین      -الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتھ سببیة ب تظھر رابطة ال د اس  ق

ضرر الثاب ابتھ   ال ن إص ھ م ي علی ال المجن ھ ح ت إلی ا انتھ ین م اعن وب أ الط ن خط ت م
ل إجراء الجراحة        "بالعاھة المستدیمة بما أورده من أنھ      ة قب و أجرى الفحوص الطبی ل

ھ أجرى             و أن وتبین منھا أن المریض مصاب ببؤرة قیحیة لامتنع عن إجراء الجراحة ول
ي        لتمكن من تلافي أي مضا-الجراحة في عین واحدة     سبب ف ا ت ھ ولم دث ل د تح عفات ق
ھ    ا عینی سببیة          ". إفقاده إبصار كلت اء رابطة ال أن انتف ي ش اعن ف اع الط ى دف ا رد عل كم

الحق               : "بقولھ دعي ب دث للم ا ح ن أن م تھم م وحیث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع الم
ب              ن إرادة الطبی ر یخرج ع ھ، وھو أم المدني إنما جاء نتیجة حساسیة أصابتھ في عینی

د الجراحة           ساسیة بع ھ الح د فاجأت إن  -المعالج ذلك أنھ حتى على فرض أن المریض ق  ف
و    ذلك یكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملیة ول
ساسیة أو                   ن ح ھ م ن تلافی ا یمك ب م ین الطبی دة لتب ین واح ى ع ت عل كانت العملیة أجری

ب  "لىمضاعفات حدثت في العین الأو     ، كما أن الحكم المطعون فیھ أورد من تقریر الطبی
ر  ذا التقری ن ھ لاً ع ھ نق لف بیان ا س و م ى نح اعن عل أ الط ر أن خط شرعي الأخی د -ال  ق

د وأن            ت واح ي وق اً ف ین مع ي العین عرض مورث المطعون ضدھم للمضاعفات السیئة ف

                                                             
، مجموعة أحكام النقض، س ٣٣١، طعن رقم ١٩٧٠ أبریل سنة ٢٠نقض جنائي مصري، جلسة    ) ١(

  .٦٢٦ص ، ١٤٨ ، قاعدة رقم ٢ج ، ٢١



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ازع    وك-الطاعن یحمل مسئولیة النتیجة التي انتھت إلیھا حالة المریض   اعن لا ین ان الط
ر         ك التقری ن ذل ن       -في صحة ما نقل الحكم المطعون فیھ م م م ھ الحك ا أثبت إن مؤدى م  ف

دثت بمورث     ذلك أنھ قد استظھر خطأ الطاعن ورابطة السببیة بینھ وبین النتیجة التي ح
م           ر ل ذا الأخی یة لھ ة المرض اده أن الحال ا مف المطعون ضدھم من واقع التقاریر الفنیة بم

ن   - وھو أستاذ في فنھ - تستدعي الإسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن تكن ھ م  بما ل
ي   ضاعفات بعین دوث الم ع ح ھ أن یتوق ین علی ان یتع ة ك رة فنی ول خب ة وط ة علمی مكان
صر والتحرز ألا       سن التب ضى ح المریض عقب الجراحة التي أجراھا لھ وقد كان من مقت

ا     یغیب ھذا عنھ خاصة في ظل الظروف والملا     ا الجراحة، وھو م بسات التي أجریت فیھ
لا محل               م ف ن ث ضرر، وم أ وال ین الخط یكفي ویسوغ بھ تدلیل الحكم على توافر رابطة ب

  .لتعییب الحكم بالقصور في ھذا الصدد

ستوجب         -إذا كانت محكمة الموضوع  ...  أ الم دیر الخط ي تق لطة ف ن س ا م ا لھ  بم

إجراء الجراحة    قد قد-لمسئولیة مرتكبھ جنائیاً أو مدنیاً   رت أن الطاعن قد أخطأ بقیامھ ب

ي                 ي إجراء الجراحة وف ى الإسراع ف في العینین معاً وفي وقت واحد مع عدم الحاجة إل

ة    اریر الفنی ي التق صائي   - ظل الظروف والملابسات المشار إلیھا ف اذ  -ھو أخ  ودون اتخ

ة               زام الحیطة الواجب ا والت أمین نتیجتھ ة لت ة    كافة الاحتیاطات التام ب وطبیع ي تتناس  الت

اً        الأسلوب الذي اختاره فعرض المریض بذلك لحدوث المضاعفات السیئة في العینین مع

في وقت واحد الأمر الذي انتھى إلى فقد إبصارھما بصفة كلیة، فإن ھذا القدر الثابت من 

  .)١("الخطأ یكفي وحده لحمل مسئولیة الطاعن جنائیاً ومدنیاً

                                                             
سة      ) ١( ائي مصري، جل ر سنة   ١١نقض جن ن     ١٩٧٣ فبرای نقض، طع ة ال ام محكم ، س ١٥٦٦، أحك

  .١٨٠، ص١، ج ٢٤



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

ھ      لما كا "وقضى أیضاً أنھ     ا مجمل دعوى بم ة ال ن الحكم المطعون فیھ حصَّل واقع

أن الطاعنین أجریا عملیة جراحیة للمجنى علیھا في عیادة غیر مجھزة طبیاً الأمر الذى       

دم           ن جراء ع ة م دورة الدموی ي ال اد ف وط ح ة ھب ا نتیج ي علیھ اة المجن ھ وف ب علی ترت

ات بعی             دم وجود إمكانی ة لع سرعة اللازم د عوَّل    إمكانیة إسعافھا بال تھم الأول وق ادة الم

اب الإدارة       - في ثبوت خطأ الطاعنین    -الحكم صحة وكت ب ال ر مكت  على ما أورده من تقری

دیر           ... الصحیة ب تخ اني طبی تھم الث من أن المتھم الأول وھو طبیب رعایة أساسیة والم

صلھم وأن   تھم وف ادة خاص ق العی رارات بغل دور ق بق ص ھ س صائي وأن یس أخ یم ول مق

ت    .  غیر مجھزة لإجراء العملیات ولیس بھا استعداد للطوارئ العیادة ك، وكان ان ذل لما ك

اً أو    محكمة الموضوع بما لھا من سلطة تقدیر الخطأ المستوجب لمسئولیة مرتكبھ جنائی

اعن الأول              ادة الخاصة بالط ي العی مدنیاً، قدرت أن الطاعنین أخطآ بإجرائھما الجراحة ف

راء    اً لإج زة طبی ر مجھ ى غی عاف     وھ ات لإس ود إمكانی دم وج ة وع ات الجراحی  العملی

اعن                ات وأن الط ا لإجراء العملی صرح بھ ر م ا غی ة وإنھ سرعة اللازم المجني علیھا بال

سئولیة     ل م ى لحم أ یكف ن الخط ت م در الثاب ذا الق إن ھ دیر، ف صائي تخ یس إخ اني ل الث

ا یج          ون م أن یك شروطة ب ب م ل الطبی رر أن إباحة عم ة   الطاعنین إذ من المق ھ مطابق ری

ت              ا حق ذه الأصول أو خالفھ اع ھ ي اتب رط ف إذا ف ررة ف ة المق ة والقانونی للأصول العلمی

ھ أو                ل ونتیجت ده الفع سب تعم ضرر بح وافر ال ى ت ة مت ة والمدنی علیھ المسئولیة الجنائی

م             ان الحك ا ك أ، ولم سامة الخط ت درجة ج ا كان ھ وأی ي أداء عمل تقصیره وعدم تحرزه ف

ات   المطعون فیھ قد أخ    ي إثب ذ بتقریر مكتب الصحة وكتاب الإدارة الصحیة وعوَّل علیھ ف

ویم       ر ق ون غی انون یك ق الق ي تطبی ان      .الخطأ فإن تعییبھ بقالة الخطأ ف ك، وك ان ذل ا ك م

ى النحو        الحكم المطعون فیھ قد استخلص من ظروف الدعوى والتقاریر حصول خطأ عل

دعوى      المتقدم، وكان تقدیر الخطأ المستوجب لمسئولیة    ق بموضوع ال ا یتعل ھ مم مرتكب



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ون     . ولا تقبل المجادلة فیھ أمام محكمة النقض      م المطع ى الحك ان عل فإن ما ینعاه الطاعن

  .)١("فیھ من قالة الفساد في الاستدلال یكون غیر مقبول

  :الاتجاه إلى تشديد العقاب عن الخطأ الفني
سئولیة    ي الم ساواة ف د الم د ح ي عن ار الفقھ ف التی م یتوق ادي ل أ الم ین الخط ب

ع             شدد م اه بالت ذا الاتج ي ھ وغلا ف ادى ت ن ن اء م والخطأ المھني، بل وجد من بین الفقھ

  : وذلك استناداً إلى الآتي)٢(أصحاب المھن في مساءلتھم عن أخطائھم

ر          ع النتیجة غی من یمارس مھنتھ یجب أن یلتزم بواجب اتخاذ عنایة كبیرة لیتوق

ي        المشروعة ویتجنبھا، فإذا لم ی     ة الت تعمال الثق اء اس قم بھذا الواجب، فإنھ یكون قد أس

ون       ب أن تك ذلك یج ة، ول أودعتھا فیھ الجماعة، ویمكن أن یتسبب بذلك في كوارث رھیب

ر                  روح أكث ھ ب ي عقوبت در القاض راد، فیق اقي الأف سئولیة ب ن م سامة م مسئولیتھ أكثر ج

دأ      تشدداً في نطاق سلطتھ التقدیریة دون أن یمكن القول بأن       ع مب صطدم م شدة ت ذه ال ھ

  .المساواة بین المواطنین

                                                             
  .، حكم غیر منشور٧٣٥٧، طعن رقم ٢٠١٤ ینایر سنة ٢٣نقض جنائي مصري، جلسة ) ١(
ام، ن     : فوزیة عبد الستار  . د  ) ٢( سم الع ات، الق انون العقوب رح ق رة     ش سابق، فق ع ال ، ٤٨٥فس المرج

  .٥٣٨ص



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

  المبحث الثاني
   الأخطاء ذات الطبيعة الفنية)١(دور القاضي في مجال إثبات

  

  :تمهيد
ذي        ي ال دیر القاض روك لتق ب مت أ الطبی ول بخط ي أن الق ك ف ن ش یس م   ل

تخلاصھا في یدعى نسبتھ إلى الطبیب، كما أن الأخطاء المتصلة بالإنسانیة الطبیة یتم اس

سانیتھ   ریض وإن صیة الم رام شخ ى احت دف إل ي تھ ات الت وء الالتزام اء . ض ا الأخط أم

سبة، أو        ة المكت ات العلمی المتصلة بالطب كفن أو تقنیة یتم تقدیرھا بالرجوع إلى المعطی

ل        ن أھ ر م المستقرة في المجال الطبي، وھو ما یتم عادة من خلال الاستعانة بتقریر خبی

  .المھنة

                                                             
ات       ) ١( أن الإثب الإثبات في اللغة، یعني تأكید الحق بالبینة، والبینة ھي الدلیل أو الحجة، ویصح القول ب

: للمزید راجع. تأكید حقیقة أي شيء بأي دلیل، أو ھو الدلیل أو البرھان أو البینة أو الحجة: لغة ھو
وق       مشروع: أحمد ضیاء الدین خلیل   . د ة الحق وراه، كلی الة دكت  –یة الدلیل في المواد الجنائیة، رس

ویراد بالإثبات الجنائي الدلیل الیقیني على صحة حدوث الوقائع    . ٣٢م، ص ١٩٨٣جامعة القاھرة،   
ا،               ع ظروفھ ام بجمی ا النظ ا تطلبھ ا كم ام معنویاتھ ة وقی ات الجریم وع مادی ي وق الجنائیة المؤثرة ف

ا           . كابھاونسبتھا إلى المتھم بارت    ى فیھ ي یراع نظم والت ا الم ي أخضعھا لھ ق الضوابط الت ك وف وذل
راده         ات أف ى حری ة عل ي المحافظ ذنب، ومصلحتھ ف اب الم ي عق ع ف صلحة المجتم ین م وازن ب . الت

ود مصطفى   . د: للمزید راجع  ة، ط     : محمود محم راءات الجنائی انون الإج رح ق ، دار النھضة  ١٠ش
ة،  ضاً د٢٠٧م، ص١٩٧٠العربی دي . ، وأی رؤوف مھ د ال راءات   : عب ة للإج د العام رح القواع ش

  :،وأیضا١٣٣٣ًم، ص٢٠٠٦الجنائیة، دار النھضة العربیة، 
J . A . Coutts: L’intérêt general et l’intérêt de l’accusé au cours du process 
penal .R.S.C, 1965 ,P.619.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

سلوك      وفي س  ین ال عیھ لاستخلاص الخطأ الفني للطبیب یقوم القاضي بالمقارنة ب

ذا            دى خروج ھ ن م ق م ألوف، للتحق ي الم سلوك الفن ساءلة وال ب محل الم ي للطبی الفن

الطبیب على السلوك الواجب الاتباع ویكون ذلك عادة، وبالنظر إلى النواحي الفنیة التي     

  . )١(ریر من أھل الخبرةتقتضیھا مثل ھذه المقارنة، تالیا على تق

ة سوف     ومن ثم ولتبیان دور القاضي في مجال إثبات الأخطاء ذات الطبیعة الفنی

  :اقسم ھذا المبحث إلى مطلبین كما یلي

  .تقدیر القاضي لخطأ الطبیب: المطلب الأول

  .الاستعانة بأھل الخبرة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تقدير القاضي لخطأ الطبيب

أ یفترض الوجود     .  ھو الإخلال بالتزام سابق-جھ عام بو-الخطأ   ل خط وذلك أن ك

ددة     حة والمح سلوك الواض د ال ن قواع دة م سابق لقاع دة   . ال ذه القاع رض ھ ث تف   حی

ان                 یم، ك ذا التنظ ى ھ دھم عل إذا خرج أح ین، ف ى نحو مع لوكھم عل على الأفراد تنظیم س

  .مخطئا

                                                             
م، ٢٠٠٦، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة ، إثبات الخطأ في المجال الطبي: محمد حسن قاسم. د ) ١(

  .٢٠٦ص



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

ة ب  وز التفرق ھ لا تج ى أن بق إل ا س ا فیم دأ وانتھین ر مب أ، لتقری ات الخط ین درج

ادي    مسئولیة الطبیب عن خطئھ، الأمر الذي مؤداه الحد من أھمیة التمییز بین الخطأ الع

  .والخطأ الفني

ال            ي مج ز ف ذا التمیی بید أنھ، وبالرغم من ذلك، فإنھ ما تزال ھناك فائدة أكیدة لھ

عرفة ما إذا كان ھناك تحدید معیار الخطأ، ذلك أنھ من الضروري تقدیر سلوك الطبیب لم     

خطأ یسأل عنھ، أو مجرد غلط یمكن أن یقع فیھ أي طبیب آخر فلا یسأل عنھ، وھذه ھي       

  . مشكلة معیار خطأ الطبیب

وفي تقدیر القاضي لخطأ الطبیب یستند إلى معیار موضوعي ینظر من خلالھ إلى 

ستقر   ة الم ول العلمی اع الأص ھ اتب رض علی ي تف ة الت ب الفنی ات الطبی ال واجب ي مج ة ف

  :ومن ثم سوف أقسم ذلك إلى ما یلي. مھنتھ

  . المعیار الموضوعي لتقدیر لخطأ الفني للطبیبً:أولا

  . احترام الطبیب للأصول المستقرة في مھنة الطب:ًثانيا

  المعيار الموضوعي لتقدير لخطأ الفني للطبيب: ًأولا
ة    ذل عنای ھ أ  )١(لما كان الطبیب یلتزم فقط بب ب من دار     ، أي لا یطل ذل مق ن ب ر م كث

أه سوف         إن خط ددة ف معین من الحرص والیقظة في عملھ، دون الوصول إلى نتیجة مح

  .یتمثل في التقصیر في بذل ھذه العنایة المطلوبة منھ

ادي            ألوف للرجل الع سلوك الم ى ال ة، ھو خروج عل . وإذا كان الخطأ بصفة عام

ا لم            دیره وفق تم تق ام ی اه الع ي معن ھ      مما یعني أن الخطأ ف ن خلال تم م ار موضوعي، ت عی
                                                             

ة،       : جاسم على سالم الشامسي   . د) ١( ق نتیج زام بتحقی ة والالت ذل عنای مسئولیة الطبیب بین الالتزام بب
  .٧٠٢، ص١ جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ج –مؤتمر الطب والقانون، كلیة الشریعة والقانون 
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سلك     و م رى، فھ ى أخ ة إل ن حال ف م ر، لا یختل سلك آخ ین وم سلك مع ین م ة ب المقارن

  . )١(مجرد، یتمثل في مسلك الرجل العادي، أو الشخص المعتاد

  :من المعلوم أن تقدير مسلك الشخص يمكن أن يتم بأحد طريقين

ضح أنھ كان یستطیع أن یتفادى  إما أن یقارن ما وقع منھ بمسلكھ العادي، فإذا ات      -

ئ          ر مخط ھ غی صراً وإلا فإن ر مق ھ، اعتب سوب إلی ذا   . الفعل الضار المن سمى ھ وی

  .بالتقدیر الواقعي أو الشخصي

ل نموذج الرجل الحریص           - صي مجرد، یمث سلك شخ  إما أن یقارن ما وقع منھ بم

دیر المج          سمى التق ا ی ذا م سلكھ، وھ لامة م رد أو الیقظ المنتبھ، الذي یفترض س

  . )٢(الموضوعي

ادي،   ادي الع أ الم دیر الخط ریقین، لتق ذین الط ین ھ ضاء ب ھ والق ردد الفق د ت وق

وقد أخذت . فرأى بعض الفقھاء وجوب الأخذ بالتقدیر الواقعي، واتباع المعیار الشخصي

أنھ أن        . بھذا المعیار بعض أحكام القضاء     ن ش ار، م ذا المعی ق ھ وحظ أن تطبی ھ ل غیر أن

ى مك ؤدي إل ى    ی ؤدي إل ا ی صیره، كم ى تق بتھ عل دم محاس صیر، بع اد التق ن اعت أة م اف

وات             ن الھف وة م ل ھف ى أق اد الیقظة، عل ن اعت اء     . مجازاة م ة الفقھ ضل أغلبی ذلك یف ول

م            ل الظل تقدیر خطأ الطبیب، طبقا لقاعدة التقدیر المجرد، لا على اطلاقھا، فإن في ذلك ك

اة بعض الظروف       ع مراع رت      على الطبیب، وإنما م ي أث ب، والت سلك الطبی  المحیطة بم

                                                             
  .٢٠٧ت الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، صاثبا: محمد حسن قاسم. د) ١(
سنة       : ودیع فرج . د) ٢( دد الأول، ال صاد، الع مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مجلة القانون والاقت

ایر ١٢ أمون . ؛ د ٣٩٨، ص١٩٤٢، ین ید م د الرش ق، دار  : عب ة والتطبی ین النظری لاج ب د الع عق
  .١٣٩م، ص١٩٨٦النھضة العربیة، 
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وھي الظروف المستقلة . حتما فیھ، تلك ھي التي یعبر عنھا الفقھاء بالظروف الخارجیة      

  .)١(عن شخص الطبیب

ذي        ار ال وعلى ذلك، فإنھ یمكن القول بأن المعیار الموضوعي المجرد، ھو المعی

ھذا الشخص ھو الرجل . یتخذ من سلوك الشخص العادي مقیاسا للسلوك الواجب اتباعھ

ل             الغبي الجاھ لا ھو ب . الوسط، الذي یمثل سواد الناس، أي أنھ الرجل الیقظ المتبصر، ف

زام       . ولا ھو بالشدید الیقظة والحرص     ال الالت ي مج ار الموضوعي، ف ذا المعی وینطبق ھ

ببذل عنایة، على الخطأ التقصیري والخطأ العقدي، على حد سواء، ففي الحالتین، یؤخذ 

یقظ     بھذا  المعیار الموضوعي، والذي یقوم على مقارنة مسلك الفاعل بمسلك الرجل المت

ل         ن العوام ر ع صرف النظ ل، ب روف الفاع ة لظ روف مماثل ي ظ د ف صر، إذا وج المتب

سئولیتھ         دت م ا، وانعق ان مخطئ الخاصة بشخص الفاعل، فإذا انحرف عن ھذا السلوك ك

  .)٢(عما أصاب المریض من ضرر

 تقدم، فلیس للخطأ ھنا سوى درجة واحدة، ولیس لھ سوى معنى وترتیباً على ما

واحد، وھو أن ینصرف الشخص على نحو یخالف ما یصدر عن الرجل العادي في تنفیذ       

ذكاء    . التزامھ ل ال الغبي قلی و  . مع مراعاة أن ھذا الأخیر لیس بالممتاز، كما أنھ لیس ب فل

ذا        كان المعیار ھو الشخص الأكثر یقظة والأكثر حذراً      ھ ھ ع من لا یق ھ، ف س ظروف ي نف  ف

ل     . الخطأ، وھذا ما یسمى بالخطأ الیسیر جداً  ي أو قلی شخص الغب وإذا كان المعیار ھو ال

                                                             
الخطأ الطبي في نطاق المسئولیة المدنیة، مجلة الحقوق والشریعة، السنة : محمد ھشام القاسم. د ) ١(

ق    : أحمد شرف الدین. ؛ د ١١، ص ١٩٧٩الثالثة، العدد الأول، مارس    ب وإدارة المرف سئولیة طبی م
  .٢١٩، ص١٧م، فقرة ١٩٨٢، ٢،ع٢ الكویت، س-الصحي العام، مجلة إدارة الفتوى والتشریع

شار )٢( ا. مست اض حن ر ری ات  : منی ي الجراح ة ف اء الطبی ع  الأخط س المرج صیة، نف ة والتخص العام
ق، نفس     : عبد الرشید مأمون .  ؛ د  ٢٢٥، ص   ١٩٠السابق، فقرة  ة والتطبی ین النظری عقد العلاج ب

  .٢١٦، ص٩٧المرجع السابق، فقرة 
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الذكاء، فیوجد الخطأ من جانب فاعل الضرر، عندما یوضع شخص قلیل العنایة في نفس 

  .الظروف فاعل الضرر فلا یحدث ذلك الضرر، وھو ما یسمى بمعیار الخطأ الجسیم

اس              ى أس یوجد عل ة س ذه الحال ي ھ أ ف إن الخط ادي، ف دنا الرجل الع أما إذا اعتم

ا فاعل                   ي وضع فیھ س الظروف الت ي نف ر، إذا وضع ف الشخص الوسط بحیث إن الأخی

  .)١(وھذا ما یسمى بالخطأ الیسیر. الضرر لما احدث ذلك الضرر

صوص الن        ي ن ھ ف نداً ل د س ذي یج وعي، ال ار الموض ذا المعی دو أن ھ ام ویب ظ

دي           ار التع وھو  -المصري، ھو ما یؤیده أیضا شراح الفقھ الإسلامي، حیث یرون أن معی

أ ركن الأول للخط و   -ال اد أو ھ ل المعت ألوف للرج سلوك الم ن ال راف ع ي الانح ل ف  یتمث

ق          دود الح اوز ح ادة، أو تج اً أو ع رعً أو عرف ھ ش صر علی ي أن یقت ا ینبغ اوزة م مج

  .)٢(المسموح بھ شرعاً

   المعيار الموضوعي في مجال العمل الطبي الفني؟مدى تطبيق
دیر           شأن تق ال ب ا ھو الح ب كم أ الطبی یذھب الفقھ في مجموعھ إلى أن تقدیر خط

  .الخطأ بوجھ عام، إنما یتم وفقا لطریقة التقدیر المجرد او الموضوعي

على أنھ یبقى بعد ذلك أنھ إذا كان الأمر یتعلق ھنا بتقدیر خطأ الطبیب، باعتباره       

مھنیاً، فإن ذلك یقتضي تطویعاً لمعیار الرجل العادي، أو الشخص المعتاد، لیصبح معیار 

ذلك       صد ب ادي، ویق ب الع ار الطبی و معی وعیاً، ھ اراً موض ھ معی ع بقائ ھ، م دیر خطئ تق

  ".سواد الأطباء" الطبیب الوسط، الذي یمثل
                                                             

ي   نظرة حدیثة إلى خطأ الطبی : محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ    . د  ) ١( ة ف ب الموجب للمسئولیة المدنی
  .١٢٣ ، ص٧٣م، فقرة ١٩٩٣ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة، 

رة          : أحمد شرف الدین  . د) ٢( سابق، فق ع ال ام، نفس المرج ق الصحي الع مسئولیة طبیب وإدارة المرف
  .٢٢١، ص١٨
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ذ     ساءلة یأخ ع الم ب موض سلك الطبی دیره لم ي تق ي ف ان القاض ذا وإذا ك ي ھ  ف

اة       وعي مراع دیر الموض ذا التق ضیات ھ ن مقت إن م ط، ف ب الوس سلك الطبی اره م اعتب

  .)١(الظروف الخارجیة التي أحاطت بمسلط الطبیب عند قیامھ بالعمل الطبي

ل        وب العم ب كوج صیة الطبی ن شخ ستقل ع ي ت ك الت روف تل ذه الظ صد بھ وق

ة   شفیات والأدوات العلاجی ن المست داً ع ة، أو بعی سرعة معین ة  ب ن معون ة، أو ع اللازم

ة أداء          . )٢(الزملاء والممرضین  ي كیفی ؤثر ف ي ت ان الت ان والزم وغیرھا من ظروف المك

ل     )٣(الطبیب لعملھ  ن قبی رت م ا لاعتب ، والتي تبیح للطبیب أعمالاً لو وقعت منھ في غیرھ

  .)٤(الخطأ الموجب لمسئولیتھ

                                                             
ام ،    الوسیط في شرح: عبد الرازق السنھوري  . د  ) ١( ھ ع زام بوج  القانون المدني الجدید، نظریة الالت

  .٨٢٤ بیروت، ص -مصادر الالتزام ، دار إحیاء التراث العربي
  .٣٩٨مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، نفس المرجع السابق، ص: ودیع فرج. د ) ٢(
امر   ) ٣( رحیم ع د ال امر؛ عب سین ع ة، ط  : ح ة والعقدی سئولیة المدنی م، ١٩٧٩ارف، ، دار المع٢الم

رقس  . ؛ د١٤٦ص لیمان م ن     : س ا م ة وغیرھ سئولیة المدنی ي الم ام ف ى الأحك ات عل وث وتعلیق بح
  .٣٨م، ص١٩٨٧ھدى النمیر، بدون دار نشر، : موضوعات القانون المدني، جمع وتعلیق

ساعدیھ، نفس       : أحمد محمود ابراھیم سعد   . د) ٤( ب وم اء الطبی ن أخط اص ع مسئولیة المستشفى الخ
مسئولیة الطبیب الذى إخطاره المریض أو " ؛ لذا قضى أن٤٠١ ، ص ٢١٦السابق، فقرة المرجع 

ین       . نائبھ لعلاجھ ھي مسئولیة عقدیة     ھ وب د بین ذى ینعق والطبیب وإن كان لا یلتزم بمقتضى العقد ال
ة             ق نتیج ا بتحقی یس التزام ب ل زام الطبی ھ، لأن الت ا ل ي یجریھ ة الت مریضھ بشفائھ أو بنجاح العملی

ادقة            وإ ودا ص ذل لمریضھ جھ ھ تقتضى أن یب ة من ة المطلوب نما ھو التزام ببذل عنایة، إلا أن العنای
 مع الأصول المستقرة في علم الطب، فیسأل الطبیب عن - في غیر الظروف الاستثنائیة -یقظھ تتفق 

روف                   ي نفس الظ د ف ي وج ستواه المھن ي م ظ ف ب یق ن طبی ع م ي لا یق سلكھ الطب ي م كل تقصیر ف
سئول     الخا اء لا یضمن         . رجیة التي أحاطت بالطبیب الم ن الأطب ره م ان كغی ل و إن ك راح التجمی وج

نجاح العملیة التي یجریھا إلا أن العنایة المطلوبة منھ أكثر منھا في أحوال الجراحة الأخرى اعتباراً 
یعرض بأن جراحة التجمیل لا یقصد منھا شفاء المریض من علة في جسمھ وإنما إصلاح تشویھ لا 

ر ھ لأى خط سة  حیات صري، جل دني م ض م نة ٢٦ نق ھ س م ١٩٦٩ یونی ن رق ام ١١١، طع ، أحك
  .١٠٧٥، ص١٦٦، قاعدة رقم ٢٠محكمة  النقض، س
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د             ب عن ت الطبی ي أحاط ة الت اة الظروف الخارجی د    القول بمراع ھ، عن ھ لعمل أدائ

ك               ي ذل داد ف دم الاعت ل ع ي المقاب ي ف تقدیر القاضي للخطأ المدعي بھ في مواجھتھ، یعن

ا       تص بھ ھ ویخ زة لذاتیت صائص الممی روف والخ ة، أي الظ ب الداخلی روف الطبی بظ

  .)١(وحده

ي لا             ة الت ذه الظروف الداخلی ویذھب الرأي الراجح إلى أنھ لا یعتبر من ضمن ھ

دیر   ي تق ذ ف ون      تؤخ أه یك دیر خط إن تق ك ف ى ذل ي، وعل ستواه المھن ب، م ا الطبی خط

سلك            ارن م ي، فیق ستواه المھن س م ن نف ب وسط م بالقیاس على السلوك المألوف لطبی

ى               سلكھ إل دیر م ي تق ب یرجع ف تاذ الط ھ، وأس ام مثل ارس ع سلك مم ام بم ارس الع المم

  .)٢(مسلك أستاذ مثلھ

ا    ھل یجوز إضافة المستوى المھني للطبیب إ      ام لھ ي یق لى الظروف الخارجیة الت
ب      م الطبی ة عل یس إلا درج ي ل ستوى المھن ع أن الم ھ م دى التزامات ین م ي تعی وزن ف

  وخبرتھ وھي بلا شك ظروف داخلیة ؟

أنھا أن        ن ش ون م ي یك یتعین أن نتمثل الرجل العادي في مثل ظروفھ الظاھرة الت
سلكاً معی              سلك م ھ سی ي أن ة ف ل      تبعث لدى الغیر على الثق ي مث ھ ف ي أن نتمثل ا، ولا یكف ن

  .ظروفھ الخارجیة

ھ                 ول، بأن ا الق ام یمكنن ذا المق ي ھ ھ ف صدده بحث ن ب ا نح واذا ما التزمنا بحدود م
اره            ب، رغم اعتب ي للطبی ستوى المھن ار الم " بشأن التساؤل عن قصر الأخذ في الاعتب

اً اً داخلی نس وال " ظرف سن والج رف ال رى كظ ة الأخ روف الداخلی ة دون الظ حال

                                                             
  .٢٠٩اثبات الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسن قاسم. د ) ١(
دین  . د) ٢( رف ال د ش ا    : أحم صحي الع ق ال ب وإدارة المرف سئولیة طبی سابق،   م ع ال س المرج م، نف

  .٢٤٨ص
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، أن المستوى المھني الذي بلغھ الطبیب، والذي یقتضي أخذه في الاعتبار   )١(الاجتماعیة
ب،         صیاً، لا یخص إلا الطبی اً أو شخ اً داخلی د ظرف م یع ا ل ي اعتقادن و ف ھ، ھ دیر خطئ لتق
ى الظروف       رب إل ار أق فببلوغ الأخیر مستوى معین من الناحیة المھنیة یجعل ھذا الاعتب

ن           الخارجیة المحی  ھ ع ستوى عزل ذا الم وغ ھ د بل طة بأداء عملھ، ولم یعد من الممكن بع
ھ       ى إلی وء المرض تم لج ب أن ی ل والغال ھ، ب ب مھنت ا الطبی ارس فیھ ي یم روف الت الظ
ب              ھ الطبی ذي یبلغ ي ال ستوى المھن إن الم استناداً إلى ھذا المستوى وحده، وباختصار ف

ا   یرتبط ارتباطاً وثیقاً بمھنتھ، ولا یجوز بالتال     ى، مھم ي أن یقاس علیھ ظروفاً أخرى تبق
  .بلغ شأنھا، ظروفاً شخصیة محضة، كظرف السن مثلا أو الحالة الاجتماعیة

ي     و ف أ ھ ي للخط دیر القاض د تق ار عن ي الاعتب ب ف ي للطبی ستوى المھن ذ الم أخ

ب                ا إن واج م لھ ي حك ررت ف ین ق صریة ح نقض الم ة ال اعتقادنا ما تأخذ بھ أیضا محكم

ي          الطبیب في ب   ة ف اً ودرای ھ علم ن أوسط زملائ ظ م ب یق ھ طبی ذل العنایة مناطھ ما یقدم

مسئولیة الطبیب لا تقوم ـ في   "لذا قضى أن . الظروف المحیطة بھ أثناء ممارستھ عملھ

ة            ذل العنای زم بب ا یلت فاء المریض، وإنم ي ش ة ھ ق غای زم بتحقی ھ یلت ى أن ل ـ عل الأص

ب   الصادقة في سبیل شفائھ ولما كان واجب ا       ھ طبی لطبیب في بذل العنایة مناطھ ما یقدم

ع           ھ م تھ لعمل اء ممارس ھ أثن یقظ من أوسط زملائھ علما ودرایة في الظروف المحیطة ب

ف        ي اختل سائل الت مراعاة تقالید المھنة والأصول العلمیة الثابتة وبصرف النظر عن الم

ب عن أداء ھذا الواجب فیھا أھل ھذه المھنة لینفتح باب الاجتھاد فیھا فإن انحراف الطبی

ة   ھ فرص وت علی المریض ویف ق ب ذى یلح ضرر ال ن ال سئولیتھ ع ستوجب م أ ی د خط یع

سبب          اط ال ضرر ارتب ھ بال ى ارتباط ؤدى إل ا ی داخل بم د ت أ ق ذا الخط ا دام ھ لاج م الع

بالمسبب، فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ الطبیب ـ قد أمر 

                                                             
وعات            : سلیمان مرقس . د) ١( ن موض ا م ة وغیرھ سئولیة المدنی ي الم بحوث وتعلیقات على الأحكام ف

  .١٦٥القانون المدني، نفس المرجع السابق ص



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

سم            بنقل مریضة من   ى الق ا إل ل إحالتھ اة وقب ك الوف ى وش ى عل ى آخر، وھ شفى إل  مست

ر    ا، واعتب ي وفاتھ ل ف ى التعجی ا أدى إل شأنھا مم ب ب ا یج اذ م صھا واتخ تص لفح المخ

الحكم ھذا التصرف خطأ لا یبرره لھ ادعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحي إذ أن         

ن لیحول دون إحا     تص      ھذا الادعاء ـ بفرض صحتھ ـ لم یك سم المخ ى الق ضة إل ة المری ل

م             ت الملائ ى الوق شفى ال ذا المست ن ھ ا م لفحصھا وتقریر العلاج اللازم لھا وتأخیر نقلھ

  .)١("لحالتھا المرضیة، فإن الحكم یكون قد التزم صحیح القانون

یس      " وقضى ایضاً أن ة ـ ل ذه المحكم التزام الطبیب ـ وعلى ما جرى بھ قضاء ھ

ة          التزاما بتحقیق نتیجة     ة، الا أن العنای ذل عنای زام بب و الت ا ھ فاء المریض، وإنم ھي ش

روف      ر الظ ي غی ة ف ادقھ یقظ ودا ص ضھ جھ ذل لمری ضى أن یب ھ تقت ة من المطلوب

ي   صیر ف ل تق ن ك ب ع سأل الطبی ب، فی م الط ي عل ستقرة ف ول الم ع الأص تثنائیة م الاس

لظروف الخارجیة مسلكھ الطبي لا یقع من طبیب یقظ في مستواه المھني وجد في نفس ا

ة          ت درج ا كان ادي أی ھ الع ن خطئ سأل ع ا ی سئول، كم ب الم ت بالطبی ي أحاط   الت

  .)٢(" جسامتھ

أ    دیر خط ي لتق ھ القاض ذ ب ذي یأخ وعي ال ار الموض ك أن المعی ن ذل ضح م ویت

اط     صریحة لأوس ارة ال ل، والإش أداء العم ة ب روف المحیط اة الظ ضي مراع ب یقت الطبی

سلك  " طبیب یقظ في مستواه المھني     " أو" علما ودرایة   " الزملاء إنما یعني مقارنة م

ذا    وعي لھ دیر الموض ك بالتق ي ذل لال ف ي ولا إخ ستواه الفن ن م ب م سلك طبی ب بم طبی

  .الخطأ
                                                             

سة ) ١( صري، جل دني م ض م نة ٢٢نق ارس س م  ١٩٦٦ م ن رق نقض، طع ة ال ام محكم ، ٣٨١، أحك
  .٦٣٦، ص١٧س

م  ١٩٧١ دیسمبر سنة   ٢١ جلسة   نقض مدني مصري،  ) ٢( ، س ٤٦٤، أحكام محكمة النقض، طعن رق
  .١٠٦٢، ص ٢٢



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

ل    " فالحقیقة كما یقول أستاذنا الدكتور السنھوري أن          ي، ولك ستواه المھن لكل م
  .)١("معیاره الفني

ات    وفي الواقع أن الأخذ بھذا الاعتبار ت       ث الإثب ن حی لال   )٢(بدو أھمیتھ م ن خ ، فم
أ            تخلاص خط ة اس صادفھا محاول ن أن ت ي یمك صعوبات الت ن ال ر م ھذا المعیار تذلل كثی
ذه           د أن ھ ن المؤك ھ م واقعي، إذ أن صي أو ال الطبیب، مقارنة بحالة اعتماد المعیار الشخ

ل الم   ھ مح شخص ذات ادي لل سلك الع ى الم ت إل ا ركن ضاعف إذا م صعوبات تت ساءلة ال
  .)٣(والبحث في أوجھ الضعف النفسي والمسلكي لدیھ

ار            ى المعی أ إل ب یلج أ الطبی دیره لخط ي تق ي ف ان القاض ول، إذا ك فوة الق ص
ن          ب وسط م الموضوعي فیقارن بین سلوك الطبیب المسئول والسلوك المألوف من طبی

ھ الأ         ام ب ذي ق ل ال لا  نفس مستواه المھني، یوجد في نفس الظروف المحیطة بالعم ول، ف
ھ                 ھ لعمل ي أدائ ذر ف یقظ والح ب ال د الطبی ألوف أن یتقی سلوك الم ضى ال ن مقت شك أنھ م

  .بالأصول العلمیة المستقرة في المھنة الطبیة

  احترام الطبيب للأصول المستقرة في مهنة الطب: ًثانيا
ة               اد، أي موافق ق الرسم المعت ى وف ب أو الجراح عل ال الطبی ون أعم یجب أن تك

ون    . فنیة التي یتبعھا أھل الصنعة في مھنة الطبللقواعد ال  ب أن یك ن الطبی فالمطلوب م
ي             ھ ف ن أمثال ادة م ة المعت ذل العنای ھ بب ي عمل اط ف ا فیحت ة حقھ ي المھن ا یعط حازق

  .التشخیص والعلاج، فإن فعل ما لا یفعلھ مثلھ وكان عالما بھ فھو ضامن

                                                             
ام ،    : عبد الرازق السنھوري  . د  ) ١( ھ ع زام بوج الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالت

  .٨٢٤مصادر الالتزام ، نفس المرجع السابق، ص 
واني ي   . د ) ٢( ل الأھ دین كام سام ال ة العام : ح زام، ج النظری زام، ط ١ة للالت صادر الالت ، دار ٢، م

  .٥٣٧م، ص١٩٩٥النھضة العربیة ، 
  .٢١٣اثبات الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسن قاسم. د ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

د الي المتھم الثاني طبیب اذا عرض الحكم لبیان ركن الخطأ المسن"لذا قضى أنھ 

دون  % ١ أنھ طلب الي الممرضة والتمورجي أن یقدما لھ بنجا موضعیا بنسبة   -بقولھ  

ان         ا اذا ك ق مم ا لیتحق أن یعین ھذا المخدر ودون أن یطلع علي الزجاجة التي وضع فیھ

ي ھو المخدر الذى یریده أم غیره، ومن أن الكمیة التي حقنت بھا المجني علیھا تفوق ال

أكثر من ضعف الكمیة المسموح بھا، ومن أنھ قبل أن یجري عملیة جراحیة قد تستغرق       

ن أن           ة، وم ي مباشرة العملی رغ ھو ال اص لیتف ب خ ساعة فأكثر، دون أن یستعین بطبی

ول       ا بمحل ي علیھ ن المجن أن حق رزه ب دم تح ھ وع رة لإھمال ة مباش ع نتیج ادث وق الح

سممت   -ر مرات عن النسبة المسموح وھي تزید عش  % ١ بنسبة   -البونتوكایین ا فت  بھ

 فان ما أورده الحكم من أدلة علي ثبوت خطأ الطاعن من شأنھ أن یؤدي الي ما -وماتت 

سیم     ام التق رتبھ علیھا ـ أما ما یقولھ المتھم من أن عملھ في مستشفى عام قائم علي نظ

ا دا         ھ م لاحیتھ وأن در   والتخصص یعفیھ من أن یستوثق من نوع المخدر وص ك المخ م ذل

تعمالھ دون             ن اس ي حل م ھ ف قد أعد من موظف فني مختص وأودع غرفة العملیات، فان

ھ           الرد علی ة ب زم المحكم أي بحث ھذا الدفاع من جانب المتھم، ھو دفاع موضوعي لا تل

تھم       أ الم ي خط ة عل ا المحكم ي أوردتھ وت الت ة الثب ن أدل ستفاد م ھ م رد علی ل أن ال ب

ن      وأسست علیھا ادانتھ ،  صیر م ي وتق وھو ما أولتھ المحكمة ـ بحق ـ علي أنھ خطأ طب

ت     ي أحاط ة الت روف الخارجی س الظ ي نف د ف ظ یوج ب یق ن طبی ع م تھم لا یق ب الم جان

ھ                ل التزامات ھ یتحم دیر، فان صائي التخ د حل محل اخ ھ وق د أن ا یفی بالطبیب المسئول بم

  .)١("ومنھا الاستیثاق من نوع المخدر

                                                             
ن  ١٩٥٩ ینایر سنة ٢٧نقض جنائي مصري، جلسة     ) ١( ، ١٠، س١٣٣٢، أحكام محكمة النقض، طع

  .٩١ص 



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

  :طبية اتباع العادات ال♠
ة        عند تحدید سلوك الطبیب الوسط، فمما لا شك فیھ أن اللجوء إلى العادات الطبی

ا إذا            ب مخطئ ار الطبی دم اعتب یؤدي دوراً مھماً في ھذا الشأن، بحیث یكون الأصل ھو ع

سلوك        و ال ذا ھ ل، لأن ھ ان العم ة اتی ستقرة لحظ ة الم ادات الطبی ھ بالع ي عمل زم ف الت

وبالتالي، یكون طبیعیاً أن یستعین القاضي، عند تقدیر . وسطالمألوف من رجل المھنة ال

ل             ب الوسط لا یفع ھ، إذ أن الطبی ال عمل سلوك الطبیب، بالعادات المھنیة المتبعة في مج

  .أكثر من جعل سلوكھ مطابقا لھذه العادات

  :)١(المقصود بالعادات الطبية
شكل           ي ت ب    تختلف ھذه العادات تماما عن العادات القانونیة الت رتبط بالط اً ی  عرف

ا     ر منھ ادات      . الإنساني، والتي قد تكون قننت في جانب كبی صد بالع ذي یق إن ال ذلك، ف ول

ا  ة ھن ة الطبی ط -المھنی ب الوس ا الطبی ي یتبعھ ات  - الت ة لمعطی ات الیومی ك الممارس  تل

ي            ذ بمجموع العناصر الت د حینئ التطور العلمي، التي یأتیھا الأطباء عن ادراك، حیث یع

  .ھا ھذه الممارسة نفسھاتواج

ات       ى، وتحل ممارس ذلك أنھ بمرور الوقت، فإن الممارسات العملیة تتعدل، و تلغ

ة            ة الحدیث ة والفنی ادات     . أخرى، أكثر تطابقا مع المكتسبات العلمی ذه الع ون لھ ذلك یك ول

ك إلا           ا ذل ي، وم ري والآخر عمل دھما نظ ت؛ أح س الوق ي نف اً، ف صدراً مزدوج ة م الطبی

ص  سبب ال ي  ب شاط الطب ز الن ي تمی ة الت ة   . فة الخاص ت الأھمی ا كان ھ مھم ة أن والحقیق

النظریة للفكرة، فإن التطبیقات فقط ھي التي تسمح بالحكم على قوة وفاعلیة طریقة من       
                                                             

المسئولیة المدنیة في المجال الطبي، دراسة مقارنة : محمد عبد الغار سلامةأنس . د: للمزید راجع) ١(
وق       ة الحق وراه، كلی الة دكت لامیة، رس شریعة الإس انون وال ین الق ا،  -ب ة طنط ـ ١٤٣٠ جامع  -ھ

  ١٦٨م، ص ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

ر             . طرق العلاج  ن أن تظھ ن الممك ة، م دة طویل ة م فالغالب، أنھ بعد استعمال طریقة طبی

  .)١(التجارب الأولى، حكم بأنھا جدیرة بكل تأییدلھا مخاطر رغم أنھ عند نشأتھا، وبعد 

ن                    د م ا یع ي اتباعھ لم ستقرة یعن ة الم ب بالأصول العلمی د الطبی ومن ثم فإن تقی

ھ      ول من ي  . )٢(الأصول المسلمة في المھنة، فخروج الطبیب عن ھذه الأصول عیر مقب وف

ا              ي م ة الت لآراء العلمی دم اتباعھ ل ن ع سأل ع دل    المقابل، فإن الطبیب لا ی زال محل ج  ت

  .وخلاف في الأوساط الطبیة

  :  العادات الطبية وممارسة الرأي
ى           د عل اء تعتم ار العلم ن كب صادرة م ة ال ن الآراء المختلف د م د العدی د توج ق

لاج           رق الع ا بط ق إم د، وتتل ا لا تفن بعض وكأنھ دو لل صائیات، وتب ات واح دراس

ى طرق   والتشخیص نفسھا، وإما بالمخاطر أو الانعكاسات أو ال     تناقضات التي تترتب عل

لاج    ي الع ة ف ض       . معین ى بع وم عل ات لآراء تق ط ممارس ا فق ادات وإنم د ع ذ لا توج حینئ

صیة          ن شخ ر ع ا تعبی ون أحیان الفروض النظریة، وعلى خبرة عملیة شخصیة، أو قد تك

  .)٣(الطبیب، بقدر ما تمثل اختیاراً أو ممارسة فردیة

                                                             
ي   : محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ    . د  ) ١( ة ف  نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنی

   وما بعدھا١٣٩ ، ص٨١ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، نفس المرجع السابق، فقرة 
رر   ٤٢٠مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، نفس المرجع السابق، ص: ودیع فرج. د  ) ٢( ن المق ؛ م

ي        رط ف إذا ف ررة ف أن إباحة عمل الطبیب مشروطة بأن یكون ما یجریھ مطابقاً للأصول العلمیة المق
اع ھذه الأصول أو خالفھا حقت علیھ المسئولیة الجنائیة بحسب تعمده الفعل ونتیجتھ أو تقصیره  إتب

وعدم تحرزه في أداء عملھ وكان ما أثبتھ الحكم فیما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن 
سة    .تكفى لحمل مسئولیتھ جنائیا   ائي مصري، جل ل سنة   ١٦نقض جن ة   ٢٠٠٣ ابری ام محكم ، أحك

  .٥٥٥، ص ٦٨، رقم القاعدة ٥٤، س ٥٠٥٨٧لنقض، طعن رقم ا
ارف     : أحمد شوقي عبد الرحمن   . د: للمزید راجع  )٣( شأة المع رف، من دین المحت المسئولیة العقدیة للم

  . وما بعدھا٤١م، ص٢٠٠٣بالإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٧٦١

ات         ي      ومن ثم یرفض القضاء اتباع ممارس افي والت ر الك اس غی رأي ذات الأس ال
ون           ك، یك ى ذل ا عل ة، وترتیب یتبعھا الطبیب دون حذر ولكنھ یقبل العادات الطبیة الحقیقی
ع                ث یتمت رأي، حی ة، ومجرد ممارسة ال ادات الطبی ذه الع ین ھ ة ب دا التفرق من المفید ج

ب         ن الطبی ب م ي   القضاء في مواجھة ھذه الأخیرة بسلطة تقدیریة كبیرة ویتطل اً ف حرص
  .اختیارھا واستعمالھا في ضوء المعطیات العلمیة والفن القائم

ساً         سة تأسی ون مؤس رأي تك ومما لاشك فیھ، فإن بعض مزاولات أو ممارسات ال
  :قویاً مستمداً من الآتي 

  . أعمال وخبرات وشخصیة صاحب ھذا الرأي-

ھ ھ        - وا مع ذین تبن ھ، وال ي إلی ذي ینتم ي ال ط الفن اءة الوس دى كف رأي،  م ذا ال
  .ووضعوه موضع التطبیق

ون       ب أن یك رأي، یج ة ال ھ وممارس ابق عمل ذي یط ب ال د أن الطبی ن المؤك وم
حریصاً جداً، ویجب على القاضي بدوره، أیضا أن یضاعف لھ الحرص في تقدیر اتباعھ    

  .لممارسة الرأي ھذه، مستخدما في ذلك عناصر معیار الخطأ المھني

ھ  ولكن لا یجب أن یؤدي ذلك إل     ى إدانة كل ممارسة للرأي، دون تمییز، لمجرد أن
ترتب علیھا ضرر بالمصادفة، لأن مثل ھذا التشدد قد یفضي إلى وقف أو عرقلة التطور     
ى               تم عل رأي لا ت ى، خاصة أن ممارسة ال ى المرض ة عل الطبي، وینعكس ذلك في النھای

ق م   ر ودقی دد كبی راء ع ة، واج ة دقیق ات نظری د دراس سان، إلا بع ى الإن ارب عل ن التج
  . الحیوان

ي    راف الطب روف الإش ات، وظ ذه الممارس ائمین بھ ة الق ن أن مكان ضلا ع ف
المشددة جداً، المرتبطة بالتخصص في المستشفیات، حیث تتم تلك الممارسات الجدیدة،      

  .كل ذلك یمكن أن یضمن أعلى عنایة ممكنة



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

  : تقدير القضاء للعادات الطبية
ة الحقیق  ادات الطبی ى الع اق   مت حیحا نط داً ص دد تحدی ا تح دة فأنھ ت مؤك ة كان ی

سألة         . واجبات الطبیب الوسط   ل م ا یمث ا وحقیقتھ ث وجودھ ن حی ادات م ذه الع ورقابة ھ
  .قانونیة، یختص بھا القاضي

ة وجود مجرد ممارسة رأي،          ى حال ط عل وتقتصر حریة القاضي في التقدیر، فق
الخبراء          دیر ب ذا التق ذي       فال. ویستطیع أن یستعین في ھ د ال سیج الوحی ي إذاً الن ادات ھ ع

  .یلتزم الطبیب قانوناً بمطابقة سلوكھ لھ، دون ممارسة الرأي

  : ضرورة توخي القاضي الدقة والحذر عند تقديره للخطأ في المسائل الفنية♠
دم             ة، وق ذل عنای اً بب ب التزام زام الطبی ان الت ى ك ھ مت ة فإن د العام ا للقواع تطبیق

ة، أو            للمریض، باعتباره مدعیاً   ذه العنای ذل ھ ي ب ب ف اون الطبی ، دلیل على إھمال أو تھ
دلیل، دون          ذا ال أنھ قد خالف القواعد الفنیة المستقرة، كان لقاضي الموضوع أن یقدر ھ
صولھ،          دم ح معقب علیھ من محكمة النقض، كي یتحقق من حصول الفعل أو الترك أو ع

  .)١(لأن ھذه الأمور ھي من مسائل الواقع

ن      " المدعي" لغالب أن یتقدم المریض     وإذا كان ا   ام مجموعة م ى قی للبرھنة عل
ب      أ الطبی ى خط ة عل رائن الدال ون        . الق رائن، أن تك ذه الق ل ھ ي مث اد القاض ب لاعتم فیج

واضحة الدلالة على الأمر الذي یراد إثباتھ، وھو ھنا خطأ الطبیب، ورابطة السببیة بینھ    
ي         . وبین الضرر  رائن، وھ ذه الق ي ھ ى       كما یجب ف ط إل ستند فق ع، ألا ت رائن واق  مجرد ق

ة    وم المخالف تنتاج بمفھ دة     . مجرد الاس ا الفائ ر فیھ ي تظھ سائل الت دى الم ذه إح د ھ وتع
  .)٢(الحقیقیة للتمییز بین الخطأ العادي للطبیب، وبین خطأه الفني أو المھني

                                                             
د .د ) ١( صطفى محم ین م نقض، دار الن  : أم ق ال ن بطری ي الطع انون ف ع والق ین الواق ز ب ضة التمیی ھ

  .١٩، ص٦م، فقرة ٢٠٠٢العربیة، 
سابق، ص    : محمد ھشام القاسم  . د  ) ٢( ع ال  ١٤الخطأ الطبي في نطاق المسئولیة المدنیة، نفس المرج

  .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

  :فبالنسبة للخطأ العادي
ب   وھو الذي یتمثل في التقصیر في بذل العنایة اللازمة   لال بواج  للمریض، والإخ

سھ         ستخلص بنف ستطیع أن ی ي ی إن القاض الحیطة والحذر المفروض على كل شخص، ف

دم       ب، كع سانیة للطبی ات الإن ة والواجب ال العادی ال الأعم ي مج ع ف ذي یق أ ال ذا الخط ھ

  .الحصول على رضا المریض، مثلا

  :أما بالنسبة للخطأ الفني أو المهني
  :أن یحاط بضمانتین أساسیتینفإن تقدیر القاضي لھ یجب 

  :فمن ناحية أولية
ة             ة والحكم ى بالدق یجب على القاضي، عند تقدیره للخطأ الفني للطبیب، أن یتحل

ب              اً أن الطبی اً قاطع ھ ثبوت والحذر إلى الغایة، فلا یعترف بوجود ھذا الخطأ، إلا إذا ثبت ل

ي لا    قد خالف عن جھل أو تھاون الأصول الفنیة الثابتة، والقواعد       یة الت ة الأساس العلمی

ا         ستواه أن یعرفھ س م ن نف ب م . تدع للشك أو النقاش مجالا، والتي یفترض في كل طبی

زال               لاف، ولا ی ة محل خ سائل علمی صل بم ب یت ى الطبی أما إذا كان الفعل الذي ینسب إل

دل  اش والج ا النق دور حولھ ي   . ی اش العلم ذا النق ي ھ سھ ف م نف ي أن یقح یس للقاض فل

رجیح ب ر      للت ھ أن یعتب ب علی ا یج ا، وإنم ین فیھ ف مع اذ موق ر، واتخ ات النظ ین وجھ

  .الطبیب غیر مخطأ، وغیر مسئول

  :ومن ناحية ثانية
فلا یستطیع القاضي، بسبب عدم توافر المعرفة الكافیة لدیھ بالمسائل الطبیة، أن   

ال               ذا المج ي ھ ب ف أ الطبی سھ خط در بنف سائل، وأن یق ذه الم شة ھ . یتصدى بنفسھ لمناق

لذلك، فإن على القاضي أن یتوجھ إلى المتخصصین من الخبراء من أھل الطب، من أجل  



 

 

 

 

 

 ٧٦٤

ى       دین عل لوك الم ة س ن مقارن ى أساسھ یمك ذي عل ضوء ال دیم ال ر، وتق ضاح الأم استی

  .)١(سلوك الطبیب الوسط، الحریص على مھنتھ

  :)٢(ولبيان ما سبق نسوق المثال الآتي
. لیة لفتاة بغرض استخراج حصوة من المثانةیتعلق ھذا المثال بواقعة إجراء عم 

ن            ھ ع ى إدانت ت إل ادي، انتھ ھ الم ي وخطئ ب الفن أ الطبی فبعد أن فرقت المحكمة بین خط

ذي أدى        وني ال اب البریت دوث الالتھ خطئھ واھمالھ، اللذان كان لھما الأثر المباشر في ح

  :وقد ساقت المحكمة ضمن حیثیات حكمھا الأدلة الآتیة. إلى وفاتھا

 أنھ لم یضع درنغة داخلیة والحالة توجب ذلك، ولا وضع قسطرة لتحل محل الدرنغة -

  .المذكورة، ولیراقب البول بھا

رى        - ادام ی ھ، م  وإذا سلم بأنھ وضع القسطرة، فإنھ لم یراقب البول، وكان واجباً علی

ت            ھ تح ي عیادت ضة ف ي المری ا أن یبق ة، إم ة الداخلی یلة للدرنغ اتخاذ القسطرة وس

ین   " لاحظتھ المستمرة، وإما أن یتردد علیھا یومیاً لمراقبة تطورات البول  م د تب وق

ل         ال المریض قب ذه بانتق ة كھ من أقوال حضرة الدكتور سرور أنھ لا یسمح في حال

ام   بعة ای ل         . س وا نق سئولیتھم إذا حتم رار بم ریض اق ل الم ى أھ ذ عل ھ یؤخ وأن

ب   "... مریضھم   ى ا      ... كما أن الطبی م یتوجھ إل د       ل ضیة إلا بع ذه الق ي ھ ضة ف لمری

                                                             
ي    : محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ    . د  ) ١( ة ف نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنی

   وما بعدھا١٦٩ ، ص٩٤ نفس المرجع السابق، فقرة ظل القواعد القانونیة التقلیدیة،
اة س  ١٩٣٥ ینایر سنة ٢٦محكمة الجیزة في  ) ٢( ة المحام شار   . ٤٧١، ص١٥، مجل ھ مست ار الی . أش

ا  اض حن ر ری سابق،      : منی ع ال س المرج صیة، نف ة والتخص ات العام ي الجراح ة ف اء الطبی الأخط
  .٧٢١، ص ٥٨٦فقرة



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

دم            ك ع یومین، وبناء على طلب أھلھا، فوجد ارتفاع في حرارتھا، كان سببھ بلا ش

  .مراقبة البول منذ عمل العملیة وعدم اجراء الدرنغة الداخلیة

ة      - ة المثان شق ثانی ة، أن ی رارة مرتفع ا، ورأي الح اعة أن زارھ اً س ان واجب  ك

وقد أجمع الأطباء بضرورتھ، وقالوا أنھ كان اجراءاً . ویدرنغھا، ولكنھ لم یفعل ذلك    

  .مفیداً للمریضة، وأنھ اجراء حتمي على أیة حال

یلة             - ة كوس ة الخارجی لاحیة الدرنغ ي      ...  مع عدم ص ة ف ھ وضع الدرنغ صرف فإن للت

  .أعلى الجرح، بطریقة غیر أصولیة، بإجماع حضرات الأطباء

حسب الأصول، فإنھ لم یزر المریضة إلا  على فرض أنھ وضعھا بأسفل الجرح على    -

ة                 ة الخارجی ر الدرنغ ذلك تغیی ل ب ا، فأھم اریخ نقلھ ن ت ومین م د ی دة، وبع مرة واح

شبعة        - حسب رأیھ ھو   -التي یلزم  ا م ا یجعلھ اعة، مم  تغییرھا كل أربع وعشرین س

وم        . بالسائل ولا فائدة فیھا   اره ی ذي ظھرت آث اب ال داد الالتھ ى امت وھذا یساعد عل

رارة  زیا اع الح ا بارتف ھ لھ ة     . رت ة الخارجی ن الدرنغ م تك رارة ل اع الح د ارتف   وبع

اع         ة، كإجم ة داخلی ا درنغ وسیلة صالحة لأنھ كان یجب الشق على المثانة ودرنغتھ

  .الأطباء

بباً             - ن س م تك رزة إن ل ذه الغ رزة، وھ  أنھ وصل إلى البریتون أثناء خیاطة الجرح بغ

ى    مستقلا كافیاً لإحداث التھاب ب     ریتوني، فإنھا لا شك من الأسباب التي ساعدت عل

د        ي، وعب ز حلم د العزی دكتور عب رر ال ا ق ون، كم ى البریت ة إل دوى المثان داد ع امت

  .الوھاب مورو

وني       - اب البریت ار أن الالتھ ة لاعتب ي نظر المحكم ة ف ة كافی باب مجتمع ذه الأس  إن ھ

دم درنغ      ن ع ة ع ة الناتج دوى المثانی اب الع ن التھ اتج ع ة  ن ة درنغ   ة المثان

ى                شق عل دم ال دید أم لا، وع ھ ص ان ب ا إذا ك ة م داخلیة، وعدم مراقبة البول لمعرف



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

د     راكم ویمت صدید یت ل ال ا جع وراً مم رارة ف اع الح صول ارتف ت ح ة وق   المثان

اب     شریحیة، وأن الالتھ صفة الت ین بال ھ المب ى الوج ة عل سجة الخلوی ى الأن إل

ذه  داد ھ ن امت ئ ع وني الناش اة  البریت ھ الوف شأت عن د ن ون، ق ى البریت دوى إل الع

  .مباشرة

  :أما في نطاق الخطأ العادي
أ   ذا الخط سھ ھ ستخلص بنف ي أن ی ستطیع القاض راح  . ی رك الج ك ت ة ذل ن أمثل م

ھ               سبب عن ا یت ة، مم ن الآلات الجراحی ة م قطعة من القطن او الشاش داخل الجرح أو آل

  .نشوء تقیحات والتھابات، تودي بحیاة المریض

اح  ة بنج ا الجراح ت فیھ ي أجری ضایا، والت دى الق ي اح تة . فف د س ن بع   ولك

ھ       أشھر أصیب المریض بآلام حادة، وارتفاع غیر مفھوم في درجة الحرارة، ولم تجد مع

ن   د م اك ب ن ھن م یك ة، ول ة الأدوی ادةكاف رحإع تح الج ى  .  ف ر عل ة عث تح فتح م ف   وإذ ت

ام،    ورغم استخر". لتبللھ بالماء" الشاش المتعفن  دة أی د ع اجھ، إلا أن المریض مات بع

أ    ذلك الخط سیئة ل ار ال ات والآث ات والالتھاب أثراً بالتقیح سئولیة  . ت راح بم ع الج دف

ب أن       ب الطبی ن واج ررت أن م ث ق دفع، حی ذا ال ضت ھ ة رف ن المحكم ة، ولك   الممرض

ستعملة،        شاش الم ع ال دد قط ن ع د م ھ، وأن یتأك ل قفل رح قب اء الج ن نق د م   یتأك

دد  ولا ی ت الع د راجع ت ق ا إذا كان ة عم ؤال الممرض رد س ي مج ذا  . كف ل ھ ك أن مث لا ش

ن      راح م ي الج ك لا یعف ة، إلا أن ذل ى الممرض سئولیة عل ن الم ب م ي بجان سؤال یلق ال

  .)١(المسئولیة

                                                             
شوا . د) ١( امي ال ا : س ي أم أ الطب صري     الخط ضاءین الم ي الق ة ف ة مقارن ائي، دراس ضاء الجن م الق

دھا؛ د   ٧٤ وما بعدھا، ص ٦٤م، فقرة ٢٠٠٣-م٢٠٠٢والفرنسي، دار النھضة العربیة،    ا بع .  وم
  .٨٧م، ص٢٠٠٦المسئولیة الطبیة، بدون دار نشر، : محمد حسین منصور



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

در       - وفي مجال الجراحة   – على إنھ  ول وجود ق  أیضا فإن القضاء مستقر على قب

ة ال   رتبط بطبیع اطر، م ن المخ روري م ي ض دخل الجراح سئولیة   . ت ة م ض اقام د رف فق

ة                  ت بالعنای ة، أجری ة جراحی سرعة لإجراء عملی ھ ب ھ إلی م نقل ل، ت اة طف ن وف الجراح ع

ي       دم العلم دان التق ذا المی ي ھ ب ف راز الط دم اح سبب ع نجح ب م ت ا ل ة، ولكنھ المطلوب

  .)١(الكافي

دث    ومن . وعند تعذر تحدید الخطأ، فإن مسئولیة الجراح لا تقوم كذلك         ا ح ك م ذل

ة         ا غرف م ادخالھ م ت یارة، ث ادث س ي ح ة غ دید بالجمجم سر ش یدة لك ت س دما تعرض عن

رة  ات مباش دى      . العملی صار اح د اب ى فق ة عل د العملی ضة بع ة المری تقرت حال د اس وق

ك                ن تل سئولیة الجراح ع ا بم ب فیھ شكوى تطال سیدة ب العینین، وحاسة الشم، تقدمت ال

ر على الطب الشرعي تحدید ما إذا طانت الإصابة بسبب العاھة، إلا إنھا حفظت حیث تعذ

  .)٢(الحادث، أم بسبب خطأ في الجراحة

  :خضوع التكييف القانوني للفعل أو الترك لرقابة محكمة النقض
ا                 ي أوجبھ صائص الت وافر الخ دى ت ن م ق م یجب على القاضي الجنائي أن یتحق

ة وافر الجریم ام لت دى تح . النظ ن م التحقق م ك ب ون ذل اً ویك رض وفق شرط المفت ق ال ق

وواجب القاضي في . للنظام، وتوافر النموذج القانوني لركني الجریمة المادي والمعنوي

رعیة          دأ ش ن مب ا م ع أساس و ینب ذا النح ى ھ ة عل انوني للجریم ف الق ن التكیی ق م التحق

ا           . الجرائم والعقوبات  اب كم وافر شروط التجریم والعق ب أن تت دأ یتطل ذا المب احترام ھ ف

والخطأ في التكییف النظامي في ھذا . وجبھا النظام في الوقائع المعروضة على القاضي   أ

                                                             
  .١، ھامش رقم ٨٦المسئولیة الطبیة، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسین منصور. د) ١(
شار) ٢( ا. مست اض حن ر ری ع   : منی س المرج صیة، نف ة والتخص ات العام ي الجراح ة ف اء الطبی الأخط

  .٧٢٤، ص ٥٨٦السابق، فقرة



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

دأ       لطة           . الشأن ینطوي على مخالفة لھذا المب ي س دخل ف ي ت ة الت ور الواقعی ن الأم د م یع

  .قاضي الموضوع، ولا معقب لتقدیره

ھ   ضى أن ذلك ق ال ل ا     " مث دعوى بم ة ال صَّل واقع ھ ح ون فی م المطع ان الحك ا ك لم

اً                م ر مجھزة طبی ادة غی ي عی ا ف ى علیھ ة للمجن ة جراحی ا عملی جملھ أن الطاعنین أجری

ن                    ة م دورة الدموی ي ال اد ف وط ح ا نتیجة ھب ي علیھ اة المجن ھ وف ب علی ذى ترت الأمر ال

تھم الأول          ادة الم ات بعی دم وجود إمكانی ة لع سرعة اللازم جراء عدم إمكانیة إسعافھا بال

م       وت خ  -وقد عوَّل الحك ي ثب اعنین    ف أ الط صحة       -ط ب ال ر مكت ن تقری ا أورده م ى م  عل

اني   ... وكتاب الإدارة الصحیة   من أن المتھم الأول وھو طبیب رعایة أساسیة والمتھم الث

تھم    ادة خاص ق العی رارات بغل دور ق بق ص ھ س صائي وأن یس أخ یم ول دیر مق ب تخ طبی

لما كان . د للطوارئوفصلھم وأن العیادة غیر مجھزة لإجراء العملیات ولیس بھا استعدا   

سئولیة         ستوجب لم أ الم دیر الخط لطة تق ن س ا م ا لھ ة الموضوع بم ت محكم ك، وكان ذل

مرتكبھ جنائیاً أو مدنیاً، قدرت أن الطاعنین أخطآ بإجرائھما الجراحة في العیادة الخاصة 

ات        دم وجود إمكانی بالطاعن الأول وھى غیر مجھزة طبیاً لإجراء العملیات الجراحیة وع

ات وأن             لإسع ا لإجراء العملی صرح بھ ر م ا غی ة وإنھ سرعة اللازم اف المجني علیھا بال

ل        ى لحم أ یكف ن الخط ت م در الثاب ذا الق إن ھ دیر، ف صائي تخ یس إخ اني ل اعن الث الط

ھ           ا یجری ون م أن یك شروطة ب ب م مسئولیة الطاعنین إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبی

ا        مطابقة للأصول العلمیة والقانونیة المقر     ذه الأصول أو خالفھ اع ھ ي اتب رط ف رة فإذا ف

ھ       ل ونتیجت ده الفع حقت علیھ المسئولیة الجنائیة والمدنیة متى توافر الضرر بحسب تعم

م            ان الحك أو تقصیره وعدم تحرزه في أداء عملھ وأیا كانت درجة جسامة الخطأ، ولما ك

ات   المطعون فیھ قد أخذ بتقریر مكتب الصحة وكتاب الإدارة الصحیة و    ي إثب عوَّل علیھ ف

ویم     ر ق ون غی انون یك ان      . الخطأ فإن تعییبھ بقالة الخطأ في تطبیق الق ك، وك ان ذل ا ك م

ى النحو        الحكم المطعون فیھ قد استخلص من ظروف الدعوى والتقاریر حصول خطأ عل
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دعوى       ق بموضوع ال المتقدم ، وكان تقدیر الخطأ المستوجب لمسئولیة مرتكبھ مما یتعل

ون   . المجادلة فیھ أمام محكمة النقض    ولا تقبل    م المطع فإن ما ینعاه الطاعنان على الحك

  .)١("فیھ من قالة الفساد في الاستدلال یكون غیر مقبول

ة            سائل القانونی ن الم د م  إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنھ خطأ أو غیر خطأ، یع

نقض             ة ال ة محكم ي الموضوع لرقاب ا قاض ضع فیھ سألة ك  . التي یخ ل م ة   فك ا محكم یفتھ

  .)٢(الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض

ام                ت أم ي تثب ال الت ف الأفع ب صحة تكیی نقض أن تراق ة ال ي أن لمحكم وھذا یعن

ة        ت محكم ذي أثبت ل ال ان الفع ا إذا ك النظر فیم تص ب ا تخ ا أنھ وع، كم ة الموض محكم

ك            ق ذل ھ وتطبی ن عدم ة م صوص النظامی ن الن ت نص م الموضوع وقوعھ ینطوي تح

  .)٣(ص وتفسیرهالن

                                                             
م  ٧٢٥٧، أحكم محكمة النقض، طعن رقم ٢٠١٤ ینایر سنة ٢٣نقض جنائي مصري، جلسة   ) ١( ، حك

  .غیر منشور
، ص ١٤٦م، فقرة ١٩٨٨ائیة، دار النھضة العربیة، النقض في المواد الجن: أحمد فتحي سرور. د) ٢(

ر    : محمود عبد ربھ محمد القبلاوي  .؛ د   ٢١٦ ة، دار الفك ة مقارن التكییف في المواد الجنائیة، دراس
  .٥٩٧م ، ص٢٠٠٣الجامعي بالإسكندریة، 

ھا  حسبما استخلصتھا المحكمة من أوراقھا وما تم فی-أن واقعة الدعوى "تأسیساً على ذلك قضى  ) ٣(
شفى ...  تتحصل فیما أبلغ بھ وقرره-من تحقیقات    ة  ... أن شقیقتھ المجني علیھا أدخلت مست الخاص

ة     ...لإجراء عملیة جراحیة بالغدة الدرقیة بالرقبة بمعرفة الطبیب... بتاریخ  ك العملی راء تل وبعد إج
د أوض          ى وق دم الیمن ؤخرة الق ى وم ساقھا الیمن ائي ب رق كھرب ا بح ي علیھ عرت المجن ب ش ح الطبی

أمین      شفى الت ى مست ا إل ر بنقلھ ات وأم ة العملی زة بغرف د الأجھ ن أح طحي م رق س الج أن الح المع
، ...ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلا أنھ نظرا لتطور الجرح تم إدخالھا مستشفى... الصحي في

دكتور        ... وبتاریخ ھ أن   ... تم إجراء عملیة جراحیة لھا تحت إشراف ال ذي اتضح ل ق   ال رق عمی  الح
د         لاج وبع ار باستمرار الع ووصل إلى عظمة الساق مما یتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئیلة وأش

ل  ... مدیر مستشفى...  والدكتور ...ذلك تم الاتصال بالطبیب الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولیة ك
ا المبلغ وأضافت أنھا رددت مضمون ما قرره شقیقھ... وحیث إنھ بسؤال المجني علیھا .على الآخر
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 ٧٧٠

                                                   
= 

ابتھا  ...تتھم الطبیب داث إص سؤال   . بإح ث أن ب شفى  ... حی دیر مست ب   ... م رر أن الطبی ة ق ... الخاص
ستلزم        ... الذي یعمل بمستشفى   ة ت ك العملی ھو الذي أجرى العملیة الجراحیة للمجني علیھا، وأن تل

 للمریضة أثناء إجرائھا وقد تم استعمال الجھاز الكھربائي لكي الأوعیة الدمویة حتى لا یحدث نزیف
ات        اقم العملی راح وط اكتشاف الحرق بعد انتھاء العملیة وأضاف أنھ یتم فحص الجھاز بواسطة الج
اء            ار الكھرب وة التی اجئ لق اع المف ى الارتف سبب إل ع ال قبل إجراء العملیة للتأكد من صلاحیتھ وأرج

ساعد  ... شفى الممرضة بمست... وحیث إنھ بسؤال .وأقر بسلامة الجھاز الخاصة قررت أنھا كانت ت
الطبیب وقت إجراء العملیة وأن الجھاز كان بحالة سلیمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط 

أنكر ما نسب إلیھ وقرر أنھ قام بعملیة استئصال الغدة الدرقیة ... وحیث إنھ بسؤال المتھم .الكھرباء
ا          اح إلا أنھ ت بنج ا وتم ذي        برقبة المجني علیھ ائي ال از الكھرب اف أن الجھ رق وأض ن الح كت م  ش

ة                  ة جراحی راء عملی ي إج ھ سبق استعمالھ ف ة أن الح للاستعمال بدلال دة ص استخدمھ في عملیة الغ
از         ي الجھ ل ف ود خل رق بوج ل الح مماثلة في الشھر السابق على إجراء العملیة للمجني علیھا وعل

شرعي   .ھنیا أو جراحیاولیس في استخدامھ وأن ما حدث لا یعتبر خطأ م وحیث أن تقریر الطبیب ال
  : أورى في نتیجتھ النھائیة١٩/٣/١٩٨٦المؤرخ 

ة       ) أ( اء جراح ساق أثن ائي بال رق كھرب ة ح ت نتیج ى كان ساق الیمن ا بال ي علیھ ابة المجن إن إص
ع           ن موض دید م ف ش ة ویصاحبھا نزی ة دقیق الاستئصال لغدة درقیة سامة مرتجعة وھي جراح

  .عمال الكي الكھربائي بجھاز الدیاثرمي كان أساسیا وضروریا في إجرائھاالجراحة واست
دیاثرمي     ) ب( از ال اء  "یعزى الحرق الكھربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جھ ي بالكھرب " الك

ي      اجئ ف ل مف ائي أو عط ار الكھرب ي التی اجئ ف اع مف تلاف وارتف ة لاخ ك نتیج ان ذل واء ك س
  .ین لا یعتبر الجراح مسئولا عن ذلكمكونات الجھاز وفي كلا الحالت

ن               ) ج( الا م أ أو إھم ك خط ر ذل ا ولا یعتب ي علیھ أن الطبیب الجراح لیس مسئولا عما أصاب المجن
  .جانب الطبیب الجراح وإنما المسئول عن ھذا ھو الشخص المكلف بصیانة الأجھزة الكھربائیة

ستدیمة   ھذا وقد تخلف لدى المجني علیھا من جراء الحرق الكھر )د(  ة م بائي بالساق الیمنى عاھ
تقرار       دم اس را لع رى نظ رة أخ ا م ي علیھ شف الطب ادة الك ین إع دارھا لح ي مق ت ف أ الب یرج

ابتھا دیر     . إص تھم وم ل الم ة قب ة أول درج ام محكم دنیا أم ت م ا ادع ي علیھ ث إن المجن وحی
أن یؤ            ... مستشفى ا ب ة إلزامھم ة طالب وق المدنی غ    الخاصة بصفتھ مسئولا عن الحق ا مبل ا لھ دی

ع المصاریف        ابتھا م واحد وخمسین جنیھا على سبیل التعویض المؤقت عن الأضرار التي أص
 مع -  محكمة النقض -وحیث أن المجني علیھا مثلت أمام ھذه المحكمة  .ومقابل أتعاب المحاماة

ام  -محامیھا الذي صمم على الطلبات وقدم ما یفید إنھاء خدمة المجني علیھا   ي  كما حضر مح
ة     دعوى المدنی ض ال راءة ورف ب الب تھم وطل ة    . الم رر أن لمحكم ن المق ان م ا ك ھ لم ث إن وحی

 - الموضوع كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبیر شأنھ في ذلك شأن سائر الأدلة 
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 ٧٧١

ذي   وعي ال ار الموض ضمون المعی ان م ھ إذا ك ھ، فإن بق بیان ا س ى م ا عل وترتیب

ضي       یستعین بھ القاضي في تقدیره القانوني لخطأ الطبیب، فإن ھذا التقدیر القانوني یقت

ي               ة ف ب للأصول العلمی ل الطبی ة عم دى مطابق د م ب، تحدی في مجال الخطأ الطبي للطبی

ن ش      ي         مجال مھنتھ، فلیس م ستطیع القاض ة لا ی سائل فنی ى م ك ینطوي عل ي إن ذل ك ف

اء              ن الأطب رة م ى أھل الخب ي عل أ القاض ا یلج ادة م ھ ع ذلك فإن ا مباشرة، ل صدي لھ الت

ع              ساءلة، م ب موضع الم لوك الطبی ة س ن مقارن ھ یمك لإبداء الرأي الفني الذي من خلال

  .)١(سلوك الطبیب الوسط من مستواه المھني

برة التي یلجأ إلیھا القاضي في المسائل الفنیة بصفة عامة ھي ھذا وإذا كانت الخ

د أن    )٢(في حقیقتھا وسیلة یكون أو یستكمل بھا القاضي اقتناعھ   ي تفی ذا المعن ، فإنھا بھ

                                                   
= 

ھ لأن          اء ب ا ج ذت بم د أخ وأنھا لا تلتزم بالرد على الطعون الموجھة إلى ذلك التقریر مادامت ق
ئن   -الطعون ما یستحق التفاتھا عنھ . ؤدى ذلك أنھا لم تجد في تلك م ة تطم  وكانت ھذه المحكم

ل            ى خل زي إل ائي یع رق الكھرب إلى النتیجة التي انتھى إلیھا تقریر الطبیب الشرعي من أن الح
اب                ا أص سئولا عم یس م راح ل ب الج اء وأن الطبی ي بالكھرب از الك ل جھ اءة عم مفاجئ في كف

 نفي الخطأ في جانب المتھم، - في خصوصیة ھذه الدعوى -، وكان من شأن ذلك المجني علیھا
غ         وال المبل ي الأوراق وأق رى ف ة لا ت ا أن المحكم سئولیة، كم ت الم أ امتنع ى الخط وإذا انتف
ق    والمجني علیھا بمجردھا ما تستطیع أن تكون بھ عقیدتھا بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبی

ة           الخطأ المستوجب لمساءلة     ا عاھ شأت عنھ ي ن أ الت ابة الخط ة الإص ن جریم ا ع المتھم جنائی
ستأنف        م الم اء الحك مستدیمة المسندة إلیھ، ومن ثم یتعین القضاء في موضوع الاستئناف بإلغ

ادة    راءات    ٣٠٤وبراءة المتھم مما أسند إلیھ عملاً بنص الفقرة الأولى من الم انون الإج ن ق  م
سة    " الجنائیة مة   ١٥نقض جنائي مصري، جل ل س ن     ٢٠٠١ ابری نقض، طع ة ال ام محكم ، حك

   .٤١٨، ص ٥٢، س ١٠٦٧٨
  .٢١٦اثبات الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسن قاسم. د ) ١(
م، ٢٠٠١الخبرة في المواد المدنیة والتجاریة، مطبعة جامعة القاھرة، : محمود جمال الدین زكي. د) ٢(

  .١٢ص



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

لال          ن خ ب م للقاضي دور یقوم بھ في تجمیع عناصر إثبات الخطأ المدعى بھ تجاه الطبی

  .سماحھ باللجوء إلى خبراء المھنة

  ثانيالمطلب ال
  الاستعانة بأهل الخبرة

یصدر الدلیل الفني عن أھل الخبرة، حیث یتعلق بمسائل فنیة لا تستطیع المحاكم       

شأنھا          د  . بحكم تكوین أعضائھا أن تشق طریقھا فیھا، والوصول إلى نتائج حاسمة ب وتع

دعوى                ي ال ة ف ة ذات أھمی أن واقع ي ش الخبرة إبداء رأي فني من شخص مختص فنیاً ف

  .  الجنائیة

ي ذات                 ھ ف ب فإن أ الطبی ة خط ة الفنی ن الناحی إذا كان القاضي لا یمكنھ أن یقدر م

ذا      اً لھ دیراً فنی ره تق ضمن تقری ي أن ی ھ القاض ستعین ب ذي ی ر ال ن للخبی ت لا یمك الوق

ھ         ون ل ھ یك ددة ل الخطأ، ولذلك فإن ما یقوم الخبیر بإعداده من تقریر بشأن المھمة المح

  .اضيدورا مؤثراَ في حكم الق

ق        ي التحقی ا ف ومن الجدیر بالإشارة یجب أن أستعرض من ھي الجھة المنوط بھ

  :في أخطاء الطبیب في المملكة العربیة السعودیة وھي كما یلي

راء       ا إج وط بھ لیة المن ة الأص و الجھ ة ھ ي المملك شرطة ف از ال ل أن جھ الأص

تثناءات عدیدة تقررھا التحقیق الجنائي بالنسبة لكافة الجرائم، وعلى ھذا الأصل ترد اس        

صوص      . )١(قواعد نظامیة متفرقة   ق بخ لطة التحقی ددة س ات مح وتعطي ھذه القواعد جھ

  .جرائم بعینھا وفقاً للنظام الذي یتضمنھا

                                                             
ة ،        : لأحمد عوض بلا  . د) ١( ة مقارن سعودیة، دراس ة ال ة العربی ي المملك مبادئ الإجراءات الجنائیة ف

  . وما بعدھا١٩٧ الریاض، بدون سنة نشر، ص -جامعة الملك سعود
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ائي         ق الجن ي التحقی ة ف د العام ى القواع رر الخروج عل ة تب ارات قوی ة اعتب وثم

ارات الطبیعی  ذه الاعتب ن ھ اً وم شرطة أساس ھ ال ضطلع ب ذي ت ة أو ال ة للجریم ة الخاص

و          . مرتكبھا ن ھ د م حیث یبدو من غیر الملائم أحیاناً اقحام الشرطة في موضوعات یوج

م                ة وفھ سات الجریم دیر ملاب ى تق در عل ا، وأق ق فیھ ضل للتحقی بحكم عملھ في وضع أف

ا  سیة مرتكبھ ة        . نف ن الناحی صطبغ م شرطة ی ة ال ق بمعرف ضاً أن التحقی ك ای ن ذل وم

سن              الاجتماعیة بوصمة  ى ح م عل وم عملھ ذي یق ة ال سلطة التنظیمی در لل د تق  واضحة ق

  .)١(الثقة بھم

ا تظل                ضایا بعینھ ي ق التحقیق ف د الخاصة ب ى أن القواع وتجدر الإشارة أیضاً إل

ذا      واجبة التطبیق حتى ولو كانت متعارضة مع القواعد العامة للتحقیق الجنائي ولیس ھ

ده      سوى تطبیق للقواعد العامة التي تقضي بت    ذا وح ان فبھ ى الع اص عل غلیب النص الخ

ة            د العام ى القواع ت وراء الخروج عل ي كان ارات الخاصة الت ذه   . تراعى الاعتب ن ھ ولك

رام             ة الاحت ق، تظل واجب ھ التحقی ذي یجري داخل ام ال ار الع ك الإط الأخیرة تمثل رغم ذل

  .فیما لم یرد بھ نص خاص یتعارض معھا

ال     اص ب ائي الخ ق الجن ر التحقی سیتین  ویثی ضیتین رئی سابق ق ا  : معنى ال أولھ

  :الجرائم التي یجري بشأنھا، وثانیھما السلطة التي تقوم بھ

ان    ً:أولا ة ك ضیة الطبی ة أن الق ق الأولی ة التحقی لال لجن ن خ ین م    إذا تب

ة           ل أي جریم ة مث الإجراءات الجنائی وم ب ق وتق شرطة تباشر التحقی فاعلھا عامداً فإن ال

  .أخرى

                                                             
ي     : محمد بن عبد االله شارع الشھراني    ) ١( ا ف ة وتطبیقاتھ اء الطبی أحكام المسئولیة الجنائیة عن الأخط

  .١٢٧ھـ، ص١٤١٢جستیر، المعھد العالي للعلوم الأمنیة ، المملكة العربیة السعودیة، رسالة ما
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ن           إذا تب  :ًثانيا ارة ع ة عب ضیة الطبی ة أن الق ق الأولی ة التحقی لال لجن ین من خ

درت                د أص شرعیة وق ة ال ة الطبی ى اللجن ة إل ال كامل إن الأوراق تح داً ف ست عم خطأ ولی

شرطة            ن ال دوب م ب ومن ة طبی ي یجري بمعرف وزارة الداخلیة تعمیماً بأن التحقیق الأول

 .  )١(صحةومن ثم تحال إلى اللجنة الطبیة الشرعیة بوزارة ال

رة             د موضوع الخب ن تحدی رة ع تعانة بأھل الخب اول الاس ك سوف أتن ان ذل ولتبی

  .وأخیراً مدى تأثیر الخبرة على حكم القاضي

  تحديد موضوع الخبرة: ًأولا
  :ضرورة استعانة القاضي بالخبراء الفنيين في المسائل الفنية

أ         دما یتعرض لخط ب،   بسبب عدم قدرة القاضي الطبیة، یجب علیھ عن ي للطبی فن

ین         ن الفنی رة م ى أھل الخب ة       . أن یرجع إل سائل الفنی ي الم ي، ف رة القاض دم خب أي أن ع

ي        ي الت ة ھ ور الفنی ول أن الأم الطبیة، ھي التي تبرر لجوئھ إلى الخبیر، بحیث یمكن الق

  .تبرر مبدأ اللجوء إلى الخبرة، وتحدد أیضا مجالاتھ

الخبرا  تعانة ب ضروري الاس ن ال ات م م ب ن ث ضعوا وم ة أن ی ین، بغی ء الفنی

اییر      ا بالمع ا بمطابقتھ ى یقوم ضاء، حت ال الق ا رج ة یطلبھ ل حال أن ك ي ش اریرھم ف تق

ي            ل الطب ائم بالعم ب الق ي جان أ ف وت الخط ن ثب ق م ي،   . النظامیة، والتحق ك أن القاض ذل

أ           فة الخط وت ص دم ثب وت أو ع ة ثب ى معرف مھما كان مستوى ثقافتھ، فإنھ لن یتوصل إل

ب  في الأع  ة الط  .مال التي قام بھا الطبیب، إلا باللجوء إلى ھؤلاء الخبراء من أرباب مھن

ي              صر ف ب أن تنح ي یج على أن ھذا، یقتضي من القاضي تحدید مھمة الخبیر الفني، الت

ى توغل             اج إل ي لا تحت اھرة الواضحة الت تقدیر الناحیة الفنیة البحتة، دون الأخطاء الظ

                                                             
  .ھـ٢٨/٥/١٣٩٥ في ٣٣٥٣٥خطاب وزارة الداخلیة رقم  ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

ار،         . من رجل القانون للكشف عنھا     ین الاعتب ائع بع ق الوق وم بتحقی ي أن یق فلابد للقاض

  .وأن یدرس كافة الاستدلالات الواضحة قبل تسلیم المھمة إلى الخبیر الفني

  :ماهية الخبرة
ي              ق ف ي أو المحق ا القاض ستعین بھ ي ی ة الت شارة الفنی ھ الاست عرف البعض بأن

ة     مجال الإثبات؛ لمساعدتھ في تقدیر المسائل الفنیة التي یح     ة فنی ى معرف دیرھا إل تاج تق

  . )١(أو درایة علمیة لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائیة المختص بحكم علمھ وثقافتھ

ام     دیھم الإلم ر ل ر أو أكث شخص آخ ة ب تعانة المحكم ر، اس بعض الآخ ا ال وعرفھ

ي        ادل ف صل الع ة الف والدرایة الفنیة اللازمة بموضوع النزاع؛ لمعاونة المحكمة في مھم

  .)٢(وى أو القضیة قید النظرالدع

ي     صین ف خاص مخت صوم بأش ي أو الخ تعانة القاض ي اس ا ھ ر بأنھ ا آخ وعرفھ

ي               ة الت ة أو العلمی صعوبات الفنی ى ال ب عل ھ؛ للتغل ي ب ام القاض دم إلم مسائل یفترض ع

ي                  ا ف ائج منھ تخلاص النت ة واس ة وعلمی اث فنی ام بأبح تتعلق بوقائع النزاع؛ وذلك بالقی

  .)٣(لزمشكل راي غیر م

ومن ثم أرى أن الخبرة تعد وسیلة من وسائل الإثبات، التي تأمر بھا المحكمة أو  

اوز    دعوى، وتج ي ال و ف سألة منتج شأن م ك ب ا، وذل دائي أو تقبلھ ق الابت لطة التحقی س

                                                             
  .٣م، ص١٩٦٤الخبرة في المسائل الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، : آمال عثمان. د ) ١(
د   . د) ٢( لاه أحم د ال ي عب واد ال  : ھلال ي الم ات ف ة للإثب ة العام ة   النظری وراه، جامع الة دكت ة، رس جنائی

  .١٣٧٠م،ص١٩٨٤القاھرة، 
دي. د ) ٣( شحات الحدی ي ال وق  : عل ة الحق وراه، كلی الة دكت صومة، رس ي الخ ي ف ر الفن  –دور الخبی

  .٧، ص ٥م، فقرة ١٩٨٩جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

اً أو        تص فنی ل شخص مخ ن قب معارف القاضي أو المحقق، وتقتضي ابداء الرأي فیھا م

  . تكون من المسائل القانونیة أو المعارف العامةعلمیاً أو تقنیاً، شریطة ألا

ي            ي الت ة ھ ة الطبی سائل الفنی ي بالم رة القاض ویمكن القول أنھ إذا كانت عدم خب

زاع                ا الن ي یثیرھ ة الت سائل الفنی ھ الم ح ل ة لیوض تبرر استعانتھ بشخص من أھل المھن

ي   المعروض علیھ، فمؤدى ذلك أن الخبرة لا تكون إلا تكملة ضروریة لخب           ي ف رة القاض

  .)١(أن الخبراء مساعدون للقضاة: المجال الذي یجھلھ، لذلك یقال

ة     ي مھم ومن ھنا تبدو أھمیة أن یحدد القاضي مھمة الخبیر على نحو دقیق، وھ

  .فنیة بحتة، یتوقف تحدید مداھا على موضوع النزاع المعروض على القاضي ومداه

  : إلى الآتيوبصفة عامة يمكن القول بأن هذه المهمة تنصرف

ھ                - ن تجنب ن الممك ان م ا إذا ك ضار، وم ل ال دوث الفع ى ح  بحث الأسباب التي أدت إل

  .وفقاً للمعطیات العلمیة السائدة لحظة اتیان الفعل

س الظروف           - ي نف ظ ف ب یق ھ طبی ان لیرتكب ا ك  مدى الإھمال الذي ارتكبھ الطبیب وم

  .الخارجیة التي أخاطت بالطبیب موضع المساءلة

رت                على ا  - ي أث ل الت ة المریض، الظروف والعوام ي حال ث ف ك أن یبح ي ذل لخبیر ف

ھ    ذي اقترح لاج ال ھ الع ى أوج رض أم إل ور الم ى تط ة إل ت راجع ا إذا كان ھ، وم فی

ن      ا المریض م الطبیب محل المساءلة، لیبین بعد ذلك مدى الأضرار التي أصیب بھ

  .)٢(جراء فعل الطبیب

                                                             
  .١٤صالخبرة في المواد المدنیة والتجاریة، نفس المرجع السابق، : محمود جمال الدین زكي. د) ١(
ة،        : السید عمران . د) ٢( ة الجامعی سة الثقاف ة، مؤس ات العلمی احترام المعطی ب ب م، ١٩٩٢التزام الطبی

  .٥٧ص



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

ر أن       ائز للخبی ن الج ا        ھذا وإذا كان م یب بھ ي أص دیره للأضرار الت ن تق ر ع  یعب

المریض من جراء العمل الطبي من خلال لغة الأرقام، كبیان نسبة العجز التي أصیب بھا 

دد         دیاً أي مح دیره نق ون تق ال أن یك أي ح ھ ب ھ لا یمكن ضاء المریض، فإن ن أع ضو م ع

ي            ة الت سائل القانونی ي الم دخل ف ر   بمبلغ من النقود ذلك أن مثل التقدیر ی لا یجوز للخبی

  . رأي فیھاإبداءتداولھا أو 

ین           ستقرة وأن یب ة الم ره بالأصول العلمی وعلى الخبیر في كل ذلك أن یدعم تقری

  .)١(مدى خروج الطبیب محل المساءلة عنھا

القاضـي هـو الخبـير الأعلـى في  مدى تأثير الخـبرة علـى حكـم القاضـي:ًثانيا
  :الدعوى

دعوى       الأصل أن المحكمة لھا كامل السلط      ة لعناصر ال وة التدلیلی دیر الق ي تق ة ف

ھ          صل فی ي أن تف المطروحة على بساط البحث، وھي الخبیر الأعلى في كل ما تستطیع ھ

ست             سألة المطروحة لی ت الم ا دام دیرھا م ھ لتق ضع رأی بنفسھا أو بالاستعانة بخبیر یخ

داء رأى   من المسائل الفنیة البحتة التي لا تستطیع المحكمة بنفسھا أن تشق طری    ا لإب قھ

  .)٢(فیھا

  :حرية القاضي في تكوين عقيدته
ن عناصر             ھ م تمداد عقیدت ي اس من المقرر أن للقاضي بمقتضى القانون الحق ف

  . الإثبات المطروحة أمامھ في الدعوى دون التقید بدلیل معین

                                                             
  .٢١٧إثبات الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسن قاسم. د) ١(
ن     ١٩٦١ فبرایر سنة ٢٠نقض جنائي مصري، جلسة    ) ٢( نقض، طع ام ال ة أحك ، س ٢٤١٣، مجموع

  .٢٥١ص.١٢
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و    یس ھ ي ل ي أن القاض ي، لا یعن ر الفن ر الخبی تعانة بتقری وب الاس ر أن وج غی

ة            الخبیر الأو  ي سوى مطابق ر لا یعن إن دور الخبی ك، ف ن ذل س م ل العك ل في الدعوى، ب

ن    ذا الف اء      )١(أعمال الطبیب على المفاھیم العلمیة لھ ر الأطب تعانة بكبی إن الاس ذا، ف ، ولھ

ة        ن المحكم اً م د تنحی اء، لا یع الشرعیین للاستنارة برأیھ، في أمر محل خلاف بین الأطب

ال    في حین أن البعض ق  . عن وظیفتھا  ي المج یما ف د فھم خطأ مھمة الخبیر الفني، ولا س

دھم       رر أح الطبي، أنھ یؤدي إلى الإقلال من شأن عمل القاضي في الحكم في الدعاوي فق

دى       وافر ل ب أن تت أن الطبیب لیس كغیره من الرجال، بل ھو رجل ذو طبیعة خاصة ویج

الدراسة الكاملة للطبیب، الناس الروح الطبیة، التي لا یمكن الحصول علیھا إلا بواسطة       

ة،       . وبمزاولة المھنة الطبیة   اس والمقارن ى القی سیر عل م ت أما القضاة، فإن طبیعة عملھ

ام      ة والأحك ضاء      . ومراجعة النصوص النظامی م للق ن حك ا م شئون     –وم ن ال أن م ي ش  ف

  .)٢( لم یصدم الأطباء في مجموعة، أو في بعض تفاصیلھ-الطبیة

داً         ب بعی بعض وذھ ادى ال ب          بل تم ال الطبی ة أعم ة مطابق ین مھم ط ب ن الخل ، م

ى     ة، إل صوص النظامی رى للن ة أخ ن جھ ا، م ین مطابقتھ ة، وب ة والفنی اھیم العلمی للمف

ضاء   احة الق ن س ة م ضایا الطبی زع الق ة بن ضاة لا  . المطالب ذلك، أن الق یلاً ل الوا تعل وق

ق       سائل تتعل ي م انون ف ال الق ن مجھول   یستطیعون تقدیر مواطن الخطأ، وھم من رج  بف

وإنھ یجب أن یقضى في المسائل الطبیة على الأقل، من مجالس طبیة . لدیھم تمام الجھل  

  .)٣(مكونة من أھل المھنة

                                                             
ساعدیھ، نفس     : أحمد محمود ابراھیم سعد  . د  ) ١( ب وم اء الطبی مسئولیة المستشفى الخاص عن أخط

  .٦١٤ ، ص٣١٥المرجع السابق، فقرة 
ساعدیھ، نفس     : أحمد محمود ابراھیم سعد  . د  ) ٢( ب وم اء الطبی مسئولیة المستشفى الخاص عن أخط

  .٦١٤ ، ص٣١٥المرجع السابق، فقرة 
  .٣٨٤المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات، نفس المرجع السابق، ص: ق الجوھريمحمد فائ. د) ٣(
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ن               ب ع ز الطبی ا یمی اك م یس ھن ھ ل غیر أن ھذا الرأي قد ھجر منذ ظھوره، لأن

ات         . غیره من أصحاب المھن  ذه الملاحظ ا ھ ق علیھ ة لا تنطب ة فنی د مھن ھ لا توج ذلك أن

ل               اكم خاصة لك شاء مح ضى لإن د مقت ا یوج ة، مم ة الطبی التي یوردھا الأطباء عن المھن

ق      بیل تحقی ي س ام ف صالح الع ضحیة بال أنھ الت ن ش ك م ن، وذل اب المھ ن أرب ة م طائف

  . المصالح الفردیة للطوائف المختلفة

ة       الس الطبی ام المج ى نظ ة عل صدد، أن التجرب ذا ال ي ھ ذكر، ف ن ال ي ع وغن

اء       الدائمة للف  ا الأطب شد منھ ان ین ي ك ق الأغراض الت . صل في مسئولیة الأطباء، لم یحق

سھم، لأن    اء أنف م بالأطب اع الظل ى ایق ؤدي إل رأي أن ی ذا ال أن ھ ن ش ى أن م لاوة عل ع

ضاء              ؤدي بأع د ی ھ، ق ستخدمة فی ائل الم ین الوس الخلاف في طرق العلاج، والمفاضلة ب

ى    ھذه المجالس على نظریات معینة قد تكون محل      ب عل ا یترت  خلاف من فریق آخر، وم

ة            ضھم بطریق ان بع ك لإیم ا أم لا، وذل ھ خط ب بأن ل الطبی ذلك من اختلافھم في تكییف فع

  .)١(العلاج المتبعة، ونكران الآخر لھا

م دور                    ي فھ ط ف بس وخل اء نتیجة ل د ج اه ق ذا الاتج ھ أن ھ ولنا أن نقرر مع الفق

ین           ب، فخلطوا ب د        القضاء، وتعاطفاً مع الطبی ب لقواع ي للطبی ل الفن ة العم وت مطابق ثب

ة              ین مطابق ة، وب ل المحكم ن قب ین م المھنة، وھذا عمل فني یختص بفحصھ الخبیر المع

وم         ت یق انوني بح ل ق نتیجة ھذا العمل في المجال القانوني بعناصر المسئولیة، وھذا عم

ي ھ القاض ص . ب المعنى ال ة ب ة العلمی ستھدف الحقیق ضائیة لا ت ام الق ا فالأحك حیح، وإنم

ضي  ر المق ة الأم ار حجی ي اط ضائیة ف ة ق ستھدف حقیق ي . ت صل ف ضاء تتح ة الق فمھم

                                                             
ساعدیھ، نفس       : أحمد محمود ابراھیم سعد   . د) ١( ب وم اء الطبی ن أخط اص ع مسئولیة المستشفى الخ

  .٦١٦، ص٣١٥المرجع السابق، فقرة 



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

ة،     . كشف الحقیقة القضائیة في حدود الالتزام بأحكام القانون       ة المطلق صرة الحقیق ا ن أم

  .فأمر متروك لمشیئة االله

ناع وبإزاء ھذه الانتقادات، وغیرھا لم یستطع ھذا الاتجاه أن یصمد، بل زاد الاقت    

ى               ي، واكتف ر الفن ن دور الخبی لال م د الاق ى ح ة، إل بدور القاضي في نظر المسائل الطبی

بالاستعانة بھ في تفسیر الأعمال الفنیة للطبیب ومدى مطابقتھا لقواعد المھنة والأصول 

ة ة الثابت ي   . العلمی ره القاض ھ، لیق صیا ل اً شخ ي إلا رأی ر لا یعط ك أن الخبی ن . ذل ویمك

صومة راف الخ ھلأط ده، وتقیم ضوع   .  أن تفن ر، وخ ل الخبی ن عم ر م ب الحظ ھ یج وإن

نتیجة فحصھ في النھایة لتقدیر القاضي، وذلك لاحتمال تعاطفھ مع زمیلھ، وتأثره بعامل       

ولتقدیر سلوك الطبیب في تلك الظروف، وبما أن الخبرة معھود بھا إلى أطباء،       . الزمالة

تنتاج       سھا بالاس ثلا     فإن المحاكم أصبحت تحتفظ لنف ة م ات طبی ى مؤلف الرجوع إل . ات، وب

دب، وأوراق     ر المنت ر الخبی ي تقری دت ف ى وج ر، مت ین خبی زم بتعی ة لا تلت وأن المحكم

  .)١(الدعوى، وعناصر أخرى، ما یكفي لاقتناعھا

ي     ل    )٢(والخلاصة، أن الخبیر الأول في الدعوى ھو القاض تعانة بأھ ن الاس ، ویمك

ن معلوم        ھ م ا یلزم دوه بم ة،      الخبرة لیم اھیم القانونی ا بالأصول والمف ة لمطابقتھ ات فنی

ن               ھ م ل إلی ا أوك دود م اوز ح ر ألا یتج ى الخبی ب عل ذا یج ا، ولھ راره علیھ والتي یبنى ق

ا              شتھ فیم ھ، ومناق تھ لعمل اء ممارس ي أثن ر الفن عمل، ویحق للقاضي الحضور مع الخبی

دم  وصل الیھ من نتیجة في تقریره، وللمحكمة السلطة في تقدیر الأ       دلة وفي قبولھا أو ع

                                                             
شار) ١( ا. مست اض حن ر ری صی : منی ة والتخص ات العام ي الجراح ة ف اء الطبی ع الأخط س المرج ة، نف

رة   عد    . ؛ د٧١٢، ص   ٥٨٢السابق، فق راھیم س ود اب د محم ن     : أحم اص ع شفى الخ سئولیة المست م
  .٦١٧ ، ص٣١٥أخطاء الطبیب ومساعدیھ، نفس المرجع السابق، فقرة 

رحمن   . د  ) ٢( سد، دار          : حمدي عبد ال ساس بالج ة للم شكلات القانونی ي الم ث ف سد، بح معصومیة الج
  .٣٨صم، ١٩٧٩الفكر العربي، 
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ة    وع، ومھم ي الموض صة لقاض راء، رخ ین الخب ك أن تعی دیھا، ذل ا ل اء بم ا اكتف قبولھ

سائل      ة دون الم سائل الفنی ي الم رأي ف داء ال دعوى واب ق ال ى تحقی صر عل ر تقت الخبی

ق            ة الح ل أن للمحكم ضھ، ب ھ أو تطرح بع القانونیة وللمحكمة أن تأخذ بتقریر الخبیر كل

  . تعیین خبیر بدون أن یكون في ذلك ایة مخالفة للنظامفي رفض طلب

راء    دیرات الخب ال تق ا اھم وز لھ وع لا یج ة الموض د ان محكم ة نؤك ي النھای   وف

ة الأحوال           ي كاف اً ف ي ملزم ون القاض ك أن یك ى ذل في المسائل الفنیة البحتة، ولیس معن

ا    ذي    برأي الحبیر، بل أن لھ منذ بادئ الأمر سلطة تقدیریة في اختی سب وال ر الأن ر الخبی

سھا إذا               ة نف د لأداء المأموری ر واح ن خبی ر م ار أكث یراه جدیراً بثقتھ، كما أن لھ أن یخت

ھ         وع وخلاف ة الموض ر أو لأھمی دارة الخبی ي ج ك ف ھ ش ان لدی ي  . ك ین القاض   وإذا تب

تبدالھ        ي اس ق ف ھ الح م، فل م أدا . لأمر ما أن عمل الخبیر لا یسیر على الوجھ الأت ء وإذا ت

ا               د م لا یوج ن آراء ف ر م ھ الخبی ى الی ا انتھ المأموریة وكان القاضي متشككاً أیضا في م

ي     . یمنع من اعادة إجراء المأموریة سواء بنفس الخبیر أو غیره         ات الت ذا الإمكانی ل ھ ك

یتمتع بھا القاضي تؤكد تماما أن مخالفة رأي الخبیر تجافي قواعد المنطق السلیم، ومع         

د     ذلك فنرى أنھ في    ر واح ین خبی ى تعی الحالات الاستثنائیة التي یقتصر فیھا القاضي عل

ا،              زوال معالمھ ة أو ل ر الأدل اث أخرى لتغی ث اجراء أبح ادة البح ا م والتي لا تحتمل فیھ

ر أو   - مدى توفر لدیھ شك  –یجب على القاضي     ا الخبی  في مدى سلامة المھمة التي أداھ

ھ         أن یطبق المبد   -الآراء التي انتھى الیھا    ى أن تھم، عل صلحة الم شك لم سر ال ام فیف أ الع

ى            ھ إل دم اطمئنان ي ع ا ف تند الیھ ي اس باب الت ة الأس یجب في ھذه الحالة أن یضمن حكم

  .تقریر الخبیر



 

 

 

 

 

 ٧٨٢



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

  المبحث الثالث
  محل الإثبات في مجال الممارسة الطبية

  

دد فق  " بمسائل القانون" یكاد یجمع الفقھ على أن الإثبات لا یتعلق          ط بل ھو مح

ع"  سائل الواق اس أن   "بم ى أس ك عل ة، وذل ھ بداھ لام الفق ي أق ول ف ذا الق ري ھ ، ویج

ع                 ى نحو لا یق ي، عل ن القاض ة م ر معلوم الفرض أن قواعد القانون تكون في واقع الأم

  .فیھ على أطراف الدعوى الجنائیة عبء إثبات حكم القانون

ات  " ومن ثم فإن محل الإثبات ینحصر     ي وجود ال  " محل الإثب ة   ف ة الإجرامی واقع

ة،                  وي للجریم ركن المعن ادي وال ركن الم ال ال ي مج الأدق ف وفي نسبتھا إلى المتھم أو ب

  .)١(وفي نسبتھا إلى المتھم بارتكابھا

ن        ة كف ومن الجدیر بالإشارة، الأخطاء الطبیة ھي أخطاء تتصل بالممارسة الطبی

  :نوعینھذه الأخطاء یمكن في الواقع التمییز بشأنھا بین . أو تقنیة

ة - ال الطبی صلة بالأعم اء المت ا  .  الأخط تص بھ ي یخ ك الت دقیق، أي تل المعنى ال ب

شخیص،        ال الت ا أعم ي، ومنھ از الطب خاص الجھ ن أش رھم م اء دون غی الأطب

  .ووصف العلاج واجراء العملیات الجراحیة والتخدیر

ن    الأخطاء المتصلة بأعمال العنایة والعلاج الأخرى التي یقوم بھا غیر الأ   - اء م طب

  .)٢(المعاونین المؤھلین، كسحب الدم وتضمید الجراح
                                                             

الإثبات في المواد الجنائیة، محاولة فقھیة وعملیة لإرساء نظریة عامة، دار : محمد زكي عامر. د ) ١(
  .١٩ ، ص ٥م، فقرة ٢٠١١الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، 

  .٢٢١اثبات الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسن قاسم. د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

ة             ال الطبی صلة بالأعم اء المت ى الأخط صر عل ومن ثم فإن ھذا المبحث سوف یقت

  :وسوف أقسمھا إلى المطالب الآتیة

  .الخطأ في الفحص والتشخیص: المطلب الأول

  .الخطأ في اختیار العلاج والتدخل الجراحي: المطالب الثاني

  

  طلب الأولالم
  الخطأ في الفحص والتشخيص

  :سوف أقسم ھذا المطلب إلى مرحلتین ھما

  .  الخطأ في مرحلة الفحص-

  . الخطأ في مرحلة التشخیص-

  الخطأ في الفحص: ًأولا
صد      الفحص الطبي ھو اول عمل یقوم بھ الطبیب للكشف عن حالة المریض، ویق

ك ب   ا وذل صا ظاھری ریض فح صحیة للم ة ال ص الحال ھ فح دلائل  ب ات وال ة العلام ملاحظ

الإكلینیكیة، كمظھر المریض، وجسمھ، وقد یستعین الطبیب في الفحص ببعض الأجھزة      

ا         ضغط وغیرھ اس ال از قی سماعة وجھ ى      )١(البسیطة مثل ال ا إل ب أحیان أ الطبی د یلج ، وق

                                                             
سئولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الم: صفوان محمد شدیفات. د) ١(

  .٢٤٩ جامعة القاھرة، بدون سنة نشر، ص–كلیة الحقوق



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

ات              ذا الفحص ھو إثب استخدام یده، أو أذنھ، أو عینیھ في اجراء الفحص، والغایة من ھ

  .)١(تحقق من وجود دلائل أو ظواھر معینة تساعده في وضع التشخیص للمرضأو ال

ك                  ة المریض وذل ا حال ا، تتطلبھ ر عمق ات أكث ى فحوص ب إل أ الطبی د یلج ولكن ق

ض      إجراء بع ص، ك ة الفح ى دق ساعده عل ة لت زة والآلات الطبی ض الأجھ تخدام بع باس

ق ع        ا ینطب ي م ا وھ ب وغیرھ م القل عة أو رس ل أو الأش ص   التحالی ة الفح ا مرحل لیھ

  .التكمیلي، والتي یكون سبقھا الفحص التمھیدي

ھ          ان حالت ة للمریض لبی ولذلك فإن في بعض الحالات یجب احراء فحوص تكمیلی

ھ    ن أمثلت ھ، وم ب علی أ معاق د خط وص یع ذه الفح راء ھ راح اج ب أو الج ال الطبی وإھم

ھ جرا            املاً للمریض واجراء عملی صا ك ھ دون اجراء    اھمال الطبیب في اجراء فح ة ل حی

ذه            ل ھ ي اجراء مث ھ ف سوغ تعجیل الفحوص الضروریة للمریض، مع عدم وجود سبب ی

  .)٢(العملیة، یشكل خطأ یسأل عنھ الجراح

  الخطأ في مرحلة التشخيص : ًثانيا
ة المرض           ب معرف ا الطبی اول فیھ ة، یح ة مھم یعد تشخیص حالة المریض مرحل

ھ  یط ب ا یح ع م وره وجمی ھ وتط ة خطورت صحیة  ودرج ھ ال ریض وحالت روف الم ن ظ  م

  .)٣(العامة وسوابقھ المرضیة والتأثیرات الوراثیة

                                                             
. ؛ د٦٤، ص ٥٥المسئولیة الجنائیة للأطباء، نفس المرجع السابق، فقرة : أسامة عبد االله قاید. د ) ١(

بلاوي       د الق ھ محم د رب ة لل  : محمود عب سئولیة الجنائی كندریة ،     الم امعي بالإس ر الج ب، دار الفك طبی
  .٨٤م، ص٢٠٠٥

  .٣٩٧المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات، نفس المرجع السابق، ص: محمد فائق الجوھري. د ) ٢(
وق        : حسن زكي الإبراشي  . د  ) ٣( ة الحق وراه ، كلی الة دكت ة، رس راحین المدنی اء والج  -مسئولیة الأطب

  .٢٥٦شر، صجامعة فؤاد الأول، بدون سنة ن



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

  :تعريف التشخيص
ي           ة المرض، ووضعھ ف ى طبیع دف إل ذي یھ ي ال ن الطب ن الف ك الجزء م ھو ذل

  . )١(الإطار المحدد لھ

اني                 ذي یع ن المرض ال اً م اً وتحقق ون إلا بحث تشخیص المرض في حقیقتھ لا یك
لذي یعاني منھ المریض، فھو عملیة فكریة تھدف إلى التعرف على حقیقة من المریض ا 

ستخلص      الأمراض بعد معرفة أغراضھا وتأثیرھا ومقارنتھا بغیرھا من الأمراض، لكي ی
وره    ل تط ة ومراح ریض؛ ودرج ھ الم اني من ذي یع رض ال وع الم ة ن ي النھای ب ف الطبی

  .)٢( الخطأ في ذلك التشخیصوتحدید عناصر الخطورة بالنسبة لھ ویسأل الطبیب عن

ھ وتطوره،              ة المرض أو درجة خطورت ب معرف ا الطبی اول فیھ ة یح أو ھي عملی
یة               ة وسوابقھ المرض صحیة العام ھ ال ن ظروف المریض، وحالت ھ م یط ب ا یح وجمیع م
ن         سھ م والتأثیرات الوراثیة، والطبیب لا یجد ما یعتد علیھا في تكوین رأیھ سوى ما یلم

راً م  أعراض  شخیص        ، كثی ى ت ب عل دم الطبی ا أق إذا م ددة، ف ر مح شابھة وغی ون مت ا تك
ن                سئولاً ع ان م ل ك واطن الزل ھ م ي تجنب ضمانات الت ة بال ي إحاطة حكم الحالة فأھمل ف

  .)٣(الأضرار التي تنجم عن خطئھ في التشخیص

ى   ستندا إل رأي م ذا ال ون ھ ب أن یك ة رأي، ویج و نتیج شخیص، ھ وأرى أن الت
ة          الأصول العلمیة وبع  ة الحقیقی ن العل شف ع ة للك ة الكافی ب العنای ھ الطبی ذل فی د بحث ب

  .التي یعاني منھا المریض على أن یتجنب قدر المستطاع الوقوع في غلط

                                                             
عبد . ؛ د٣٧التزام الطبیب باحترام المعطیات العلمیة، نفس المرجع السابق، ص: السید عمران . د  ) ١(

  .٠٢١٦، ص٩٧عقد العلاج بین النظریة والتطبیق، نفس المرجع السابق، فقرة : الرشید مأمون
(2) Duflo ( G ): La Responsabilité civil des médecins Paris libreaire Maloine 

– les editions Domat – montchrestien , 1973 , p.38 et 39. 
وظ  . د ) ٣( راھیم محف سیني اب ادر ح د الق ات،  : عب ابة بالفیروس ن الإص ة الناشئة ع سئولیة الجنائی الم

  .٧٨٦م، ص٢٠٠٧ جامعة عین شمس ،-رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

  :شروط التشخيص
ة         د حال ث لتحدی ة، والبح ة العلمی ا المعرف رطان ھم شخیص ش ب لإجراء الت یتطل

  :المریض وھما كما یلي

  :المعرفة العلمية: الشرط الأول
تتطلب عملیة التشخیص توفر العنایة المطلوبة من الطبیب وفق للأصول العلمیة     

ة        . المتعارف علیھا في علم الطب     شخیص بعنای ب أن یجري الت ى الطبی ومن ثم یجب عل
صا  ة وتخص ر دق ین  . أكث اء الممارس ة الأطب سبة لكاف ون بالن ب أن یك ا یج ذا م ا . وھ أم

صائیین بالنسبة للأطباء    صص ال   الأخ ة لأن        فالتخ ر دق ایتھم اكث ون عن ب أن تك ي یج مھن
  .عملھم ومعرفتھم یجب أن تكون أكثر دقة وثقة من غیرھم

  :البحث لتحديد حالة المريض: الشرط الثاني
  : یقوم الطبیب في مرحلة التشخیص بأعمال ثلاثة ھي

ھ        - ة المرض ودرجة خطورت ة نوعی ب لمعرف  الرؤیة أو الملاحظة الشخصیة للطبی
  .وتطوره

  .تخدام الأجھزة العلمیة في التشخیص اس-

ي - شاور الطب ھ   :  الت ع زملائ ي م شاور الطب ب الت راء الطبی ضروري أج ن ال م
والأخصائیین في الحالات المستعصیة، وخاصة إذا كان من یقوم بالعلاج ممارساً  

  .)١(عاماً

                                                             
 وما ٦٦، ص ٦٠ة للأطباء، نفس المرجع السابق، فقرة المسئولیة الجنائی: أسامة عبد االله قاید. د ) ١(

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

  :الطبيعة القانونية للغلط في التشخيص
دأ  یجمع الفقھ والقضاء على أن مجرد الغلط ف         ي التشخیص لا یمثل من حیث المب

ح       . خطأ طبیاً  ن جھل فاض اً ع ولكن في بعض الأحوال قد یكون الغلط في التشخیص ناتج
  .أو إھمال جسیم، وفي ھذا الفرض یصبح الغلط معیباً ومستوجباً لمسئولیة فاعلھ

  :الغلط البسيط لا يستوجب مسئولية الطبيب: القاعدة
ص         بعض الخ ي ب شخیص الطب ن         یتسم الت ط ولك م فق ى العل ز إل ائص، فھو لا یرتك

ا      ة مع رة والفطن ذه        . أیضاً إلى الخب د ھ ي آن واح ون ف اء لا یملك ع الأطب دیھي أن جمی وب
ة         م عرض ذا فھ ا، ل ازتھم لھ ي حی نھم ف ا بی اوتون فیم ل یتف ل، ب دار متماث صفات وبمق ال

  . )١(لارتكاب الأخطاء

واع الحیطة، ویت           ل أن ھ ك ن جانب ب م ا     وقد یأخذ الطبی ي بینھ ائل الت صن بالوس ح
شخیص     ھ لا    )٢(العلم، ومع ذلك فھذا لا یمنعھ من الوقوع في غلط في الت م ذات رده العل ، م

ویظل الطبیب في ھذا الفرض بمنأى عن أي مسئولیة ناشئة عن ھذا    . )٣(شخص الطبیب 
  .)٤(الغلط، فأكثرھم علماً وكفاءة ویقظة وفطنة یمكن أن ینخدع

د     ومن ثم لا یعد الخطأ ف      د أی ي التشخیص خطأً طبیاً، طالما أن رأي الطبیب كان ق
  .بواسطة الأشعة

                                                             
شوا. د ) ١( امي ال د س رة   : محم سابق، فق ع ال س المرج ائي ، نف ضاء الجن ام الق ي أم أ الطب  ، ٦الخط

  .١٠ص
 وما ٢٦٢مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، نفس المرجع السابق، ص: حسن زكي الإبراشي. د) ٢(

  .بعدھا
  .٤٢٦مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، نفس المرجع السابق، ص: دیع فرجو. د: قارن) ٣(

(4) J.Penneau : faute et erreur en matière de résponsabilité médicale TH, 
Paris L .G .D .J , 1973 , NO.220. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

  :الغلط الجسيم المستوجب لمسئولية الطبيب: الاستثناء
  :مصادر الغلط في التشخیص متعددة فیمكن أن

داد      - یة لإع ة الأساس ر العلمی ن العناص ر م صر أو أكث اب عن ھ غی ون مرجع  یك

  .تشخیص سلیم

  .أي فحص للمریض أو مباشرة فحص ناقص ومتعجل ینشأ عن عدم اجراء -

  . یكون مصدره جھل الطبیب غیر المقبول بالأصول الأولیة لعلم الطب-

ت      - م تح عھا العل ي وض شافیة الت ائل الاستك تعانة بالوس دم الاس ھ ع ون أساس  یك

  .تصرف رجل المھنة

دم حیطة أو جھل م         ن ع ن ویصبح الغلط في التشخیص معیباً، متى كان ناشئاً ع

سیط         أ الب ة بالخط سیم بالمقارن ھ ج اً لأن صیر معیب ط ی ذا الغل إن ھ ذا ف ب، ول ب الطبی جان

  .)١(والذي لا یستحق اللوم في ذاتھ

شخیص                  ي الت أ ف ھ خط أ لارتكاب ل خط ة قت ن جریم ب ع ة طبی ضى بإدان ومن ثم ق

ره         ھ عق ي علی أن المجن لعوارض مرض الكلب بأنھ روماتیزم بالركبة رغم علم الطبیب ب

ب  ذ  كل ھ دون أن یتخ ى یدی ھ عل ت جراح راءاتوالتأم ص  الإج ل وفح ن تحلی ة م  اللازم

میكروسكوبي أو اكلینیكي للتحقق من ماھیة المرض مع وجود سبب قوي للاشتباه فیھ،       

  .)٢(وھو ظھور عوارضھ على المریض

                                                             
شوا. د  )١( امي ال د س سابق، ف : محم ع ال س المرج ائي ، نف ضاء الجن ام الق ي أم أ الطب رة الخط ، ٩ق

  .١٥ص
، ٣٦٤ ، رقم ٤، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٧٣ یونیھ سنة ٣٠نقض جنائي مصري، جلسة     )٢(

  .١٠٣٣ص 



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

ت               ة تعرض أن طفل ا ب تلخص وقائعھ ضیة ت ي ق ة ف ز الأردنی وقضت محكمة التمیی

ة    لحادث سیر، حیث تم    الیب الفنی اع الأس إدخالھا للمستشفى لمعالجتھا، ونتیجة لعدم إتب

سر،          صابة بك ت م ي كان ة الت ة الطفل عاعیة لرقب ورة ش ذ ص م یؤخ ث ل صحیحة، حی   ال

ى أن                ا إل ي حكمھ ة ف ارت المحكم ث أش ستدیمة، حی ة لعاھة م مما أدى إلى إصابة الطفل

تم علاجھ   . عظام الرقبةالعاھة التي أصیبت بھا الطفلة نتجت عن الكسر في إحدى       ولم ی

صحیة             ا ال شفى، رغم أن حالتھ د دخول المست ا عن صویر رقبتھ دم ت سبب ع ھ ب ي أوان ف

ة،            ق بالطفل ذي لح ضرر ال ع، وأن ال سر المتوق ذا الك ل ھ ود مث ى وج شیر إل ت ت   كان

شخیص       ي ت أ ف والمتمثل في العاھة المستدیمة التي أصیبت بھا الطفلة كانت نتیجة الخط

     .)١(حالتھا

  :واجبات الطبيب أثناء التشخيص
ریض - ى الم دقیق عل ل وال ص الكام ارس الفح ف دواء  .  أن یم إن وص م ف ن ث وم

  .بدون فحص سابق یستوجب المساءلة

ب أن   .  عدم اكتفاء الطبیب بالمعلومات المختصرة التي یقدمھا المریض    - ذا لا یج ل

ات؛ لأن أحیا   ذه المعلوم اَ بھ ریض تلقائی ده الم ر أن یم عف  ینتظ ون ض د یك اً ق ن

ة        ب بكاف داد الطبی ي ام ا ف ون مانع ریض یك ي للم ي والعقل ستوى العلم الم

  . المعلومات اللازمة

یدة            ھ س سئولیة إذا جاءت ة الم ت طائل ب الجراح تح ع الطبی ك یق ى ذل اً عل وترتیب

ة     ي حقیق ت ف ي كان ا، والت اني منھ ي تع ة الت ض الآلام الباطنی صوص بع شارتھ بخ لاست

                                                             
دد   ١٩٩١ مایو سنة ١٢، تاریخ   ١٢٤٦محكمة التمییز الأردنیة، رقم      )١( امین ، الع ، مجلة نقابة المح

  .٣٠٣، ص١٩٩٢ ،لسنة ٩



 

 

 

 

 

 ٧٩١

ة    ي حال ر ف ام         الأم ي ق ي رحم ا ورم لیف ى أنھ ة عل خص الحال د ش ة، وق ل متقدم حم

  .باستئصالھ بواسطة عملیة جراحیة أفضت إلى وفاة المریضة

صوص        ئلة بخ ھ أس رح علی ذي یط ریض ال ى الم ب عل ة، یح وم المخالف وبمفھ

صادقة    ك    . حالتھ، أن یذكر الحقیقة بأكملھا لطبیبھ، وان یمده بالإجابة ال ى ذل ب عل ویترت

ھ     عدم مساء  ة الممنوحة ل لة الطبیب إذا كان خطأ التشخیص ناشئاً عن المعلومات الكاذب

  .من المریض

  . یجب الاستعانة بزمیل آخر أو اخصائي إزاء ظھور عوارض محیرة-

ل        - عة والتحلی ات الأش صوصاً معطی ة خ ة المتاح الیب العلمی تعانة بالأس  الاس

  .الإكلینیكي

ن     لما " وترتیباً على ما سبق، قُضي أنھ     ة الموضوع م ھ محكم كان ما ذھبت إلی

ول               ى الق ساً عل ي محرر رسمي تأسی ر ف ة التزوی ن جریم تبرئة المطعون ضده الثالث م

ة وأن             ده بالخدم ة عھ شخیص نظراً لحداث ي الت أ ف ھ ھو خط ناده ل ن إس ا یمك ل م أن ك ب

ى             ابة المجن ى إص ا إل ي تقریرھم ت ف د انتھ ا ق صحة بھ تش ال مستشفى بنى سویف ومف

ھ          علیھ ب  ا شھد ب دث عم ت التح ھ وأغفل الصرع مما ینفى عنھ تھمة التزویر المسندة إلی

الطبیب الشرعي بالتحقیقات من أنھ كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة 

ا             اھري لأنھ شف الظ النزیف الداخلي الذى صاحب إصابة المجنى علیھ بمجرد توقیع الك

لتشنج العصبي وكان یبین من الاطلاع على تقریر تختلف تماماً عن الأعراض الخاصة با

ابة       دثت نتیجة إص الصفة التشریحیة المرفق بالمفردات أن وفاة المجنى علیھ إصابتھ ح

ك                سادس وتھت امس وال ضلع الخ سور بال ن ك احبھا م ا ص صدر بم ن ال الجانب الأیسر م

ن             ھ م ھ وأن ف بتجویف صدر ونزی ن ال سر م ستبعد  بالأحشاء الصدریة من الجانب الأی الم

ذا        ى ھ رة عل ابة مباش ن إص دث م ل تح رعیة ب ة ص اء نوب اً أثن ابة عرض دوث الإص ح



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

ة            ن أدل ب م ذا الجان الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائھا إلى ھ

یط                 ا دون أن تح درت حكمھ ا أص ن أنھ ئ ع ك ینب ل ذل إن ك ھ ف ا فی دل برأیھ الثبوت ولم ت

صیرة ود صر وب ن ب دعوى ع ر ال ا  بعناص ا بم ب حكمھ ا یعی ا مم امل بأدلتھ ام ش ون إلم

  .)١(" یتعین نقضھ

  :وتطبيقا ما سبق في المملكة العربية السعودية
ارف             ة المتع د وأصول المھن ھ بقواع ي عمل ھ ف ة التزام ي حال ب ف د أن الطبی  نج

ا      علیھا لدى الأطباء وعدم تجاوزه لما ھو مخول لھ، فإنھ یخرج من دائرة المسئولیة وم

ي           یترتب ع  صاب ف ة م یم حال ي تقی ل مریض ف لیھا من ضمان وغیره، وقد حدث أن أھم

شرعیة       حادث مروري نتج عنھ تدھور حالة المریض فعرض الأمر على اللجنة الطبیة ال

  .)٢(التي أدانت الطبیب وحكمت علیھ بالدیة وسحب ترخیصھ وسجنھ لمدة ستة أشھر

دم   وفي مثال آخر، ذكر أن الخطأ الطبي الواقع من الطب      صور وع یبة كان بسبب ق

ك     شخیص، وذل ص والت و الفح ة، وھ ول المھن سط أص ي أب ت ف ث أھمل ة، حی ذل عنای ب

ستعن  " ستة اسابیع" لكونھا، لم تفحص عین الطفل عند عمر       بعد الولادة، كما أنھا لم ت

                                                             
، ٣٦، أحكام محكمة النقض، س ٦١٥عن ، ط١٩٨٥ أكتوبر سنة ١٧نقض جنائي مصري، جلسة  )١(

  .٨٧٨، ص ١٥٨قاعدة رقم 
سور         )٢( ابتھ ك أحضر مصاب في حادث إلى أحد المستشفیات فقام الطبیب بفصحھ سریعا وقرر أن اص

ة         د أن زادت الحال دھور، وبع ي ت ریض ف ة الم عادیة ولم یقیم الحالة تقییماً دقیقاً ولم یلاحظ أن حال
مراض الباطنة فقرر أن ھناك تمزقاً في الطحال، تسبب في نزیف حاد سوءاً أحضر استشاري في الأ

للمریض ، مما أدى إلى نقضان وتدھور خالتھ ومن ثم وفاتھ فنظرت اللجنة الطبیة الشرعیة الحالة     
 ٩٠٧أدانت الطبیب فحكمت على الطبیب بسحب ترخیصھ وسجنھ ستة شھور وذلك في حكمھا رقم    

عبد الرحمن بن عبد : أشار إلیھ. ان قد دفعھا صلحاً قبل صدور الحكمھـ علماً بأن الدیة ك١٤١٣في 
رج ز المح س      : العزی سعودي، نف ام ال ي النظ ا ف ة وتطبیقاتھ اء الطبی د الأخط ة ض ة الجنائی الحمای

  .٩٣المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

راً   شبكة مبك تلال ال رض واع باب الم شخیص أس ون لت صائي عی لاج –بأخ ف الع  ووص

  .ل لتفادي الإصابة بفقد البصرالمناسب ومتابعة الطف

رار       وبالتالي فإن قرار اللجنة الطبیة الشرعیة بإصدار الحكم أنھ خطأ طبي، ھو ق

صحیح باشتمالھ على مسئولیة الطبیبة عن الأضرار التي لحقت بالطفل وأدت إلى فقدان 

  .)١(بصره

  :وفي مثال آخر، خطأ في تشخيص حالة ولادة وشيكة الحدوث
ة           لم تستطع السیدة   ك اللیل ل تل ي أوائ دأت ف ي ب ر الت  أن تتحمل آلام البطن والظھ

وبعد منتصف اللیل قرر زوجھا أن ینقلھا للمستشفى لاستشارة طبیب التولید، وذلك لأن       

اول        . زوجتھ كانت حاملاً في شھرھا الثامن    سیارة، وح ى ال ھ إل ل زوجت ذر نق ق وح وبرف

ین ال   ھ وب ي بین راً الت و مت ین كیل ع الأربع أذى  أن یقط ر أن تت ن غی سرعة م شفى ب مست

ن آلام           . زوجتھ شكو م یدة ت اك س ھ أن ھن ل ل ھ، وقی أوقظ الطبیب الأوربي المقیم من نوم

بالظھر فقام إلیھا وسأل عن القصة فحكى لھ الزوج الذي یتقن اللغة الإنجلیزیة أعراض   

دو أن             . زوجتھ ا لا تع رر أن آلام ظھرھ ة وق سیدة نظرة عاجل ى ال ون  ونظر الطبیب إل تك

ة           رة قطنی زلاق فق اً لان ت أعراض ا كان الظھر أو ربم راص    . آلاماً عضلیة ب ا أق ف لھ فوص

  .البارستامول وأوصاھا بالراحة التامة

ا      ى منزلھم ودا إل سیارة لیع ب ال وفة ورك راص الموص زوج الأق ذ ال ي . وأخ وف

ت               ل أن ی ة وضع، وقب ي حال ا ف اً أنھ ا جلی مكن الطریق اشتدت الآلام بالسیدة ثم اتضح لھ

  .الزوج من الرجوع بھا إلى المستشفى وضعت جنینھا في السیارة

                                                             
اشار إلیھ صالح بن محمد بن .  ھـ١٤٣٠ق لعام /٥٤٣٠ ھـ، قضیة رقم   ٢٥٩/٥/١٤٣٣حكم رقم    )١(

ة      : لعتیبيمشعل ا  الأخطاء الطبیة وتقدیر التعویض عنھا في النظام السعودي، رسالة ماجستیر، كلی
  .١٣٦م ، ص٢٠١٤ -ھـ١٤٣٥العدالة الجنائیة، جامعة نایف الغربیة للعلوم الأمنیة بالریاض، 



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

تملاً،      ن مك م یك وفي المستشفى أدخل الطفل الولید إلى قسم الحضانة، لأن نموه ل

  .ولكنھ توفى فیما بعد رغم العنایة الطبیة

ب        ام الطبی وبررت المستشفى أن ما حدث نتج عن سوء فھم وذلك نسبة لعدم الم

، ولامت الزوج لأنھ لم یشرح حالة زوجتھ جیدا وأنھ كان علیھ أن یستعین باللغة العربیة

  .بمترجم مؤھل

  : أما عن ملخص ملاحظات اللجنة الطبية الشرعية
ر       - فل الظھ ن ألام بأس شكو م ا ت  دون الطبیب بخط یده عند استقبالھ للمریضة، أنھ

ومین    ذ ی بطن من فل ال ى أس شر إل بعة   . تنت دة س ل لم ا حام ا دون أنھ ھر كم  أش

الظھر              . ونصف ضلیة ب ن ألام ع ا ناتجة ع ى أنھ ا عل " ورغم ذلك شخص حالتھ

  .ووصف لھا مھدئات للألم" لمباجو

  . لم یفحص المریضة لأي علامات مخاض كما أنھ لم یستعین بأخصائي التولید-

ى إذا  .  اتضح للجنة الطبیة الشرعیة أن زوج المریضة یتقن اللغة الإنجلیزیة     - وحت

ھا، فإن الذي یجب أن یستعین بالمترجم ھو الطبیب، ولیس المریض  لم یكن یعرف  

  .أو أھلھ، وذلك لأن الطبیب یجھل اللغة السائدة في البلاد

راً             شافھ مبك دم اكت العنق أدى ع سر ب ة ك شخیص حال ي ت أ ف وفي مثال أخیر، خط

  .إلى شلل رباعي

مین أصیب شخص في حادث مروري أدى إلى عدة كسور بعظام الجسم، وبعد یو      

اعي   لل رب ة ش ي حال ریض ف اء أن الم د الأطب شف أح شفى اكت لاج بالمست ن الع ل " م ك

د           " الأطراف ب ، وبع ت المناس ي الوق ت ف م یثب العنق ل سر ب اك ك وفیما بعد اتضح أن ھن

  .عدة أیام توفى المریض من نزف بالأمعاء



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

لم یرفع أھل المریض دعوى ضد الأطباء ولكن مدیر المستشفى رأى أن تقصیراً      

  .قد وقع من أطبائھ فرفع الأمر إلى مدیر الطب العلاجي للتحقیق

  :ومن الجدیر بالملاحظة أن إثبات الخطأ في التشخیص في الواقع صعوبتان ھما

ذا               : الأولى- بء ھ ى المریض ع ع عل سائدة یق د ال اً للقواع  تأتي من ناحیة أنھ وفق

  .الإثبات

  .لة ارتكابھ خطأ في التشخیص لا یتصور أن یثیر الطبیب المخطئ مسأ: الثانية-

  .لذلك عادة ما یندب القاضي خبیراً في ھذا الشأن للطبیعة الفنیة لھذا العمل

  

  المطلب الثاني
  الخطأ في اختيار العلاج والتدخل الجراحي

  :سوف أقسم ھذا المطلب إلى ما یلي

  .الخطأ في اختیار العلاج: أولاً

  .الخطأ في التدخل الجراحي: ثانیاً

  . الخطأ في مراقبة العلاج:ثالثاً

  الخطأ في اختيار العلاج: ًأولا
  :تعريف العلاج

ة     ف الحال رض أو تخفی ن الم شفاء م ى ال ؤدي إل ان ی ا ك راء أی ل إج و ك   ھ

  .المرضیة



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

ار  و اختی ل ھ شخیص ب ل الت ة لفع ة تلقائی ا نتیج لاج دائم ف الع ن وص أي : لا یك

ل     اختیار ما بین عدة مخاطر، ویقع على الطبیب عبء الم  ة العم ین فاعلی ا وب وازنة بینھ

  .العلاجي، ویختار العلاج المناسب لكل مریض

  :مبدأ حریة وصف العلاج

ة       زام بمعالج ھ الت ھ وعلی ال مھنت ي مج د ف ي الأوح و القاض ب ھ د الطبی   یع

باً         راه مناس ذي ی لاج ال ار الع ضا باختی تص أی و المخ اه، وھ ن  . مرض م یك   وإذا ل

تقلال   ال اس ذا المج ي ھ ب ف صبح  للطبی شفاء ت ة ال ة مھن إن ممارس ي، ف   حقیق

  .)١(مستحیلة

ومن الجدیر بالإشارة، أن اختیار الطبیب لطریقة للعلاج دون الأخرى لا یمكن أن  

یؤدي إلى مسئولیتھ عن طریقة العلاج التي اتبعھا مادامت ھذه الطریقة صحیحة علمیاً،    

ة  ومتبعة فعلاً في علاج المرض، ومسئولیة الطبیب عن خطأ العلا         ج لا تقوم بصفة مطلق

لاً بأصول           لاج أظھر جھ اره للع ي اختی ھ ف ت أن على نوع العلاج الذي یختاره، إلا إذا أثب

  . العلم والفن الطبي

ر    ھ أكث دو ل ي تب ة الت یلة العلاجی ار الوس ب أن یخت ق الطبی ن ح ك، م ى ذل وعل

ة   ملاءمة لحالة المریض، ولذا فإن الطبیب ھو الذي یقرر ما إذا كان سیبدأ        ذه الطریق بھ

دخل                ن الت ون الخوف م ى لا یك ضاء، حت أو بتلك، ولا یناقش في ھذا الأمر من جانب الق

ل           ضاء أو أھ ى الق ستحیل عل ن الم في عملھ قیداً یشل حركتھ، وكذلك یمكن القول بأنھ م

  .الخبرة القیام بتقییم مدى ملائكة العلاج الذي اختاره الطبیب

                                                             
شوا  . د   )١( رة          : محمد سامي ال سابق، فق ع ال ائي ، نفس المرج ام القضاء الجن ي أم أ الطب  ، ٣٧الخط

  .٤٤ص



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

لاج،      وقد ذھبت محكمة النقض المصریة إل      ي الع ھ ف ن خطئ ى أن الطبیب یسأل ع

ر                ان الأم ا إذا ك ي، وأم اش فن ل أي نق اھراً لا یحتم ھ ظ ع من ذي وق عندما یكون الخطأ ال

ة دون الأخرى         اع نظری ب اتب اء، ورأى الطبی متعلقاً بمسائل علمیة، یختلف حولھا الأطب

  .)١(فلا لوم علیھ

لاج لا ی  ار الع ة اختی ظ أن حری ضروري أن نلاح ن ال دود وم اوز الح ب أن تتج ج

لوك           ا س ون علیھ ب أن یك ي یج المفروضة بواسطة القواعد العامة للحذر والیقظة، والت

ار                   ھ اختی ع علی ذي یق العلاج ال ب، ف لوك الطبی ضاً س م أی ر یحك ذا الأم الشخص، إذ ان ھ

ب،        ى الطبی الطبیب أن یكون مقبولاً في مجال العلوم الطبیة، كعلاج الحالة المعروضة عل

ى         ومن ث  أ عل شكل خط م فإن قیام الطبیب برعایة طفل بطریقة معینة بدلاً من أخرى، لا ی

ن      أ م ون خط ة یك ذه الطریق تعمال ھ ى أن اس ل عل م أي دلی م یق ب، فل اتق الطبی   ع

  .جانبھ

ك           ستتبع ذل دون أن ی ھ وب اً ویطبق اً علمی شایع رأی ضاً، أن ی ب أی ق الطبی ن ح وم

ساءلتھ ب، إذا  . م ساءلة الطبی وز م ة    ولا یج یلة علاجی ة، وس ة معین ي حال ق ف م یطب ل

مقترحة من جانب الأطباء من ذوي الصیت، ولجأ بدلاً منھا إلى وسیلة أخرى ینظر إلیھا 

  .البعض على انھا أصبحت بالیة وغیر مناسبة

ان              و ك ى ل ساس، حت لاج تظل دون م ة الع ار طریق كما أن حریة الطبیب في اختی

ذه       المریض غیر موافق على الاختیار، الذ     ي ھ ھ ف ون أمام ث یك ب، حی ي یلجأ إلیھ الطبی

  .الحالة حریة الانسحاب

                                                             
ام   ٣١، لسنة ٣٨١، طعن رقم ١٩٦٦ مارس سنة ٢٢نقض مدني مصري، جلسة     )١( ة أحك ، مجموع

  .٦٣٦، ص١٩٦٦النقض المدنیة



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

وتظل ھذه القاعدة كما ھي، حتى لو تعلق الأمر بطبیب ماجور، فوجود عقد عمل     

  .لا یستبعد جریة الطبیب في اختیار طریقة العلاج

كما یمكن القول بأن على الطبیب أن یتخلى عن الطرق الخطرة في العلاج، طالما   

  .)١(لعلوم الطبیة تقدم لھ طرقاً أخرى أقل خطورةأن ا

ة           لاج وخطورة الحال ن الع فمن الضروري وجود تناسب بین المخاطر الناجمة ع

لاج         ائل الع التي تعالج، فإذا تعلق الأمر بحالة میؤوس منھا، فإن فرص الاختیار بین وس

ا              رى أنھ ة ی ى أي طریق أ إل ھ أن یلج ث یمكن ب، حی ى   تكون واسعة أمام الطبی تؤدي إل  س

ي               سببھا المرض، والت ي ی ن الخطورة الت راً ع ل كثی شفاء المریض، فخطورة العلاج تق

  .ستؤدي في النھایة إلى وفاة المریض

ي          ب ف ة الطبی إن فرص الخطر، ف ددة ب ر مھ ریض غی حة الم ت ص ا إذا كان وأم

اة   دد حی ي تھ رة الت رق الخط اك داع للط ون ھن ث لا یك اً، حی ضییق تمام ار ت الاختی

  . )٢(ریضالم

ومن ثم فإن من حق الجراح أن یستأثر باختیار وسیلة التخدیر التي تبدو لھ أكثر 

ار      مناسبة للحالة العلاجیة، إذا كان من الثابت أن ھذه الوسیلة قد تجاوزت مرحلة الاختب

  .العملي

ن    ولا یعني الاعتراف للطبیب بالحریة في اختیار العلاج، أن ھذه الحریة طلیقة م

  :أي قیود وضوابط تتمثل فیما یلي

                                                             
  .٩٩م، ص١٩٦١المسئولیة الطبیة، بدون دار نشر، : ھشام فرعون. د )١(
  .٢٧٥مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، نفس المرجع السابق، ص: حسن زكي الإبراشي. د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

ي أو                    - ھ المھن ي واجب ھ ف ن جانب د م ن جھل مؤك ار ع ي الاختی ب ف  یتم إدانة الطبی

  . العلمي أو القانوني

ابقتین للحال  - ة س ص ومعرف ة لفح لاج نتیج ار الع ون اختی ب أن یك صحیة  یج ة ال

ھ،          دى فاعلیت دواء، وم ة بال ضا لمعرف ة، وأی ھ الممكن ردود أفعال ریض، ول للم

  .وأخطاره ومقداره

لة أو     - ق المراس ن طری  یعد من قبیل الخطأ الطبي اختیار علاج خطیر للتخسیس ع

  .الاتصال، وبدون فحص سابق للمریض

ذي یتع       - إن الخطر ال ھ المریض    أیا كان الرأي العلمي الذي یتبناه الطبیب ف رض ل

ویجب أن تجرى موازنة . بسبب العلاج، یجب أن یكون متناسباً وجسامة المرض

ى      . دقیقة ما بین الفائدة المتوقعة والضرر الناشئ     ضرر عل ان ال ة رجح ي حال وف

  .)١(الفائدة، فعلى الطبیب أن یمتنع عن التدخل

التأكد المطلق  لا یعني خطأ الطبیب في حالة وصفھ لعلاج لم یصل بعد إلى مرحلة     -

ة          اوز مرحل د تج ي ق لوب العلاج لاج أو الأس ان الع إذا ك ع، ف شار الواس والانت

و        ى ول صفھ حت ب أن ی التجریب وأصبح معروفاً على نحو كاف، فإنھ یمكن للطبی

كان ھناك بعض الخلاف بشأنھ، بشرط أن یراعي في ھذه الحالة الحرص المشدد 

  .ھخاصة فیما یتعلق بمراقبة المریض ومتابعت

ى روح     - ضي عل ي لا نق ائز ك ر ج ستحقة، أم ة الم ة العلاجی ض الأدوی ة بع  تجرب

ى           ي عل ن ینبغ الجرأة، ولك سمون ب ذین یت اء ال المبادرة والإقدام لدى بعض الأطب

                                                             
شوا   . د  )١( امي ال د س رة        : محم سابق، فق ع ال ائي، نفس المرج ام القضاء الجن ي أم أ الطب  ، ٤١الخط

  .٤٨ص



 

 

 

 

 

 ٨٠٠

ا                  ب م دة التناس ي قاع ة، وان یراع ن الدق ضاعف م ة، أن ی الطبیب في ھذه الحال

ر    صر الم ستحدث، وأن یب لاج الم ا الع اطر ومزای ین مخ ابع  ب ھ بالط یض وأقارب

بالإضافة إلى ذلك، یجب أن یباشر ھذا العلاج بواسطة . الخاص للعلاج المستخدم 

ي     ھ العلاج ارس تدخل ستخدمة وأن یم ة الم ذه التقنی ة بھ ة تام ھ درای ب لدی طبی

  .متذرعاً بأكبر قدر من الاحتیاطات

ي        - ستحدث ف ر أو م لاج خطی ة ع وم بتجرب سور، أن یق ب ج ستطیع أي طبی  وی

یلة   ال شل الوس ة ف ي حال ساءلتھ ف ن م فائھا ولا یمك ن ش وس م الات المیئ ح

ن أجل          شفاء لا م ن أجل ال ة م المستخدمة إلا أن علیھ أن یباشر الوسیلة العلاجی

  .)١(التجربة العلمیة البحتة

ى   - ریض عل ة الم دء معالج ل ب ب قب رف الطبی ة أن یتع ة الأولی ادئ الطبی ن المب  م

صفھ لع  ذي ی دواء ال ات ال صھ  مكون ى شخ ددة عل ھ المتع ریض وتأثیرات لاج الم

نھ    ة وس ضویة الحیوی ھ الع ة أجھزت ي وحال ریض المرض جل الم ى س ویلاً عل تع

ا      اعلات م دة تف ة بم ة تام ى درای ون عل ب أن یك ى الطبی ة عل سھ، وبالجمل وجن

تم            ك یح یصفھ من دواء ومدى تأثیراتھ على المریض، فإن ھو خالجھ في ذلك ش

ار    الواجب المھني علیھ إ    ذا العق تخدام ھ د اس ل –ما الامتناع كلیة عن ھ  - أو بأق علی

ب أن            ى الطبی أن یخفض من جرعة العقار ویلاحظ المریض، وفي كل الأحیان عل

ة            ي حرم ع ف ك وق ل ذل و أغف إن ھ ھ، ف دواء علی أثیرات ال ریض بت صر الم یب

                                                             
شوا   . د  )١( امي ال د س رة        : محم سابق، فق ع ال ائي، نفس المرج ام القضاء الجن ي أم أ الطب  ، ٤٣الخط

  .٥١ص



 

 

 

 

 

 ٨٠١

ضیات            المساءلة الجنائیة نتیجة لعدم تحرزه وعدم مراعاتھ لقواعد الحیطة ومقت

  .)١(حذرال

د ولا                  - ب بع ا الط م یتحوط لھ تثناء ل د اس ا تع دواء م  إذا كانت حساسیة المریض ل

اجئ وتخرج        ادث المف اھرة أو الح سلطان لھ علیھا، یمكن القول بتوافر القوة الق

  .الواقعة من دائرة المسئولیة

متى كانت الوفاة حصلت نتیجة ھبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء      " لذا قُضي أنھ   -

ة سلینحقن سم   - البن ة بج ساسیة خاص ى ح ا وھ ي علیھ ساسیة المجن سبب ح ب

ا   ي علیھ ھ  -المجن ة فی دل          - كامن ا أو ت تم عنھ ة ت اھر خارجی ة مظ اك أی یس ھن ول

ة لا               -علیھا إن المحكم ا، ف ھ علیھ لطان ل وم ولا س ى الی ب حت  ولم یتحوط لھا الط

  .)٢("علیھاتكون قد أخطأت إن ھي لم تحمل المتھم المسئولیة عن وفاة المجني 

 یجب على الصیدلي أن یتصل بذوي الشأن في المصلحة التي یتبعھا أو الاستعانة -

ك           ي ذل ساق ف ن أن ین ضل م ا أف وق فیھ ة الموث في ذلك بالرجوع إلى الكتب الفنی

  .وراء نصیحة زمیل لھ

 قد - في جریمة القتل الخطأ -إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتھم     "لذا قضى أنھ    

ول   : فیما قالھ" صیدلي" أ المتھم الأول أثبت خط ضر محل ایین " من أنھ ح  " البونتوك

ي         % ١كمخدر موضعي بنسبة     اً وھ ا طبی سموح بھ سبة الم ى الن  ٨٠٠/١وھي تزید عل

ضیر      ھ تح ب إلی ھ طل ن أن ایین   "وم سبة  " نوفوك ضر    % ١بن ھ أن یح ب علی ان یج " فك

                                                             
لنقض ، بدون دار الخطأ غیر العمدي المسئولیة الجنائیة ورقابة ا: مصطفى محمد عبد المحسن. د  )١(

  .١٥٧، ص٦٣م، فقرة ٢٠٠٠نشر، 
نقض ، س    ٤٨٤، طعن رقم ١٩٥٧ یونیھ سنة ٢٥نقض جنائي مصري، جلسة   )٢( ة ال ام محكم ، أحك

  .٧١٧، ص ٢ ، قاعدة رقم ٨



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

ي          " البونتوكایین سبة وھ ذه الن ھ ھ ي قوت وازى ف ا ی ھ  ٨٠٠/١ أو ١٠٠٠/١بم  ولا یعفی

سبة            ضیره بن ھ تح ب من سھ طل ھ إن رئی سئولیة قول ن      % ١من الم ھ م ت ل ھ ثب ا أن طالم

دى سمیتھ،            مناقشتھ ھذا الرئیس في التلیفون أنھ لا یدرى شیئاً عن كنھ ھذا المخدر وم

ھذا إلى جانب أنھ موظف مختص بتحضیر الأدویة ومنھا المخدر، ومسئول عن كل خطأ       

د        یصدر منھ،    ھ ق ل ل ى زمی در إل ذا المخ ومن أنھ لجأ في الاستفسار عن نسبة تحضیر ھ

یخطئ وقد یصیب ، وكان لزاماً علیھ أن یتصل بذوي الشأن في المصلحة التي یتبعھا أو 

ا     وق بھ ة الموث ب الفنی ى الكت الرجوع إل ك ب ي ذل تعانة ف ا" الاس ن "كالفارماكوبی ، وم

یئاً ع   رف ش ان یع ا ك ھ م راحة بأن راره ص سن   إق ان ح ضیره فك ل تح در قب ذا المخ ن ھ

ك                   ي ذل ساق ف لا ین ا، ف ضر بھ ي یح صحیحة الت سب ال التصرف یقتضیھ أن یتأكد من الن

د     ن ق اء مم ن الأطب ره م اني وغی تھم الث ھ الم م ینب ھ ل ن أن ھ، وم ل ل صیحة زمی وراء ن

ن      -"النوفوكایین" یستعملون ھذا المحلول بأنھ استعاض بھ عن   م م ھ الحك ا أثبت إن م  ف

  .  )١(" أخطاء وقع فیھا المتھم یكفى لحمل مسئولیتھ جنائیاً ومدنیاً

س      -  یُعد خطأً طبیاً وتقصیر من جانب الطبیب، لا یقع من طبیب یقظ یوجد في نف

صائي           د حل محل أخ ھ وق د أن ا یفی سئول بم الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب الم

  . من نوع المخدرالتخدیر، فإنھ یتحمل التزاماتھ ومنھا الاستیثاق

  :الخطأ في تنفيذ العلاج
ة ولا         ذه المھم ي مباشرة ھ دأ ف ھ یب بعد أن یستقر الطبیب على طریقة العلاج فإن

ذا           دث نتیجة لھ ي تح سیئة الت یسأل عند قیامھ بالعلاج وفقاً للأصول الطبیة عن الآثار ال

                                                             
، س ١٣٣٢، أحكام محكمة النقض، الطعن رقم ١٩٥٩ ینایر سنة ٢٧نقض جنائي مصري، جلسة  )١(

  .٩١، ص٢٣، قاعدة رقم ١، ج١٠



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ذا             ھ، وھ ن جانب أ م ت وجود خط ب إذا ثب تج   العلاج، ولكن تقوم مسئولیة الطبی أ ین  الخط

  .عادة من الإھمال الذي حدث من جانب الطبیب عند قیامھ بعملھ

فاء         دم ش ومن الضروري ثبوت الخطأ من جانب الطبیب حتى تقوم مسئولیتھ، فع

دما              سئولاً عن ب م ر الطبی ذا لا یعتب ى ھ أ، وعل ى وجود الخط یلاً عل ر دل المریض لا یعتب

أ ال            ھ الخط ن      یكون الضرر الذي لحق بالمریض مرجع سھ أو م ن المریض نف ع م ذي وق

  .ظروف غیر متوقعة

دوث         دم ح شروط بع ر م ذا الأم وإذا كان الطبیب لا یسأل عن خطأ المریض فإن ھ

ي              أ ف ھ خط ع من ب إذا وق سئولیة الطبی وم م ذا تق ى ھ ب، وعل ب الطبی خطأ اصلا من جان

لاج،     ذكرة الع ره ت ي تحری ریض، أو ف ا الم ر بھ ي أم ر الت ي الأوام لاج، أو ف ى الع وعل

الطبیب أن یحذر المریض والمحیطین بھ من الأدویة السامة التي وصفھا للمریض حیث   

  .)١(یبین لھم كیفیة استعمالھا والمقدار المطلوب أخذه وكیفیة المحافظة علیھا

ن          ان م ي ك ات الت د الواجب ام بأح سى القی ب إذا ن سئولیة الطبی وم م ذلك تق ك

  .المفروض علیھ القیام بھا

ة               وترتیباً على  ن جریم ف والإذن ع ي الأن صائي ف ب أخ ة طبی تم إدان بق، ی ا س  م

راء    ة لإج ساعات التالی ي ال ال ف ي الفع راف الطب اب الإش ة غی ك نتیج أ، وذل ل الخط القت

ھ،               ي وفات سبب ف ف ت ا نزی شأ عنھ وزتین ن صال ل ة استئ العملیة لمریض أجرى لھ عملی

د        ریض بع ى الم أن یبق ضي ب ة تقت ول الطبی ن إن الأص الرغم م ع   ب دة أرب ة لم  العملی

  .وعشرین ساعة على الأقل تحت الإشراف الطبي

                                                             
أمون .د  )١( ید م د الرش ب  : عب ؤتمر الط ة، م شفیات الخاص ي المست اء ف اء الأطب ن أخط سئولیة ع الم

  .٦٧٣، ص١ جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ج –والقانون، كلیة الشریعة والقانون 



 

 

 

 

 

 ٨٠٤

  :نموذج من أخطاء العلاج في المملكة العربية السعودية
  : أدت إلى وفاته)١()كلوركوين( اعطاء طفل جرعة أكبر مما يجب من عقار

اع             صحوبة بارتف ي المفاصل والظھر م آلام ف أصیب طفل في الرابعة من عمره ب

ي    . رةفي درجة الحرا   ال ف ب الأطف وذھب بھ أخوه إلى أقرب مستشفى وعرضھ على طبی

عاف سم الإس صاب   . ق ل م ب أن الطف رر الطبی دم ق ار ال سریري، واختب ص ال د الفح وبع

وین ( بملاریا حادة ولكن یمكن علاجھا بالمنزل ووصف لھ أربعة أقراص       ة  ) روزك وثلاث

ل  . نزل نعطى لھ بمجرد أن یصل إلى الم  )٢( )كیموكوین( أقراص   وفي المنزل أعطى الطف

وفة ة الموص ي    . الأدوی م ف ق، وأل ي الحل دیدة ف ة ش ن حرق كى م ا ش رد أن ابتلعھ وبمج

ام،               . المعدة وط ع ع اسھال وھب دید م يء ش یب بق ة اص شرة دقیق س ع د حوالي خم وبع

  .فأخده أھلھ بسرعة إلى المستشفى

او        ب المن اول الطبی سل   وأدخل الطفل إلى العنایة المركزة بعد أن ح ب اسعافھ وغ

ھ  ھ معدت شاق   . ل ز بالاستن الي التركی سجین ع د وأك ل بالوری ى محالی ل  . وأعط م ك ورغ

  .الجھود الطبیة توفى الطفل بعد ساعة ونصف ساعة من دخولھ المستشفى

  :ملاحظات اللجنة الطبية الشرعية على النموذج السابق
وین     - ار الروزك ن عق ة الموصوفة م ضح أن الجرع وین ( ات ة ع) كلورك ي الجرع

  .المقررة للكبار ولا تتناسب مع طفل في الرابعة من عمره

وین    - ار كیموك فة عق اج    (  سجل الطبیب نفسھ أیضاً بنفس الوص ن انت وین م كلورك

  .وبجرعة تتناسب مع الكبار) شركة أخرى

                                                             
  .عقار یستخدم في علاج الملاریا )١(
  .كلوركویناسمان تجاریان مختلفتین، وھما من مشتقات : روزكوین وكیموكوین )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

ل       - ضاعفات للطف دوث م ي ح سبب ف اً للت ان كافی ده ك ارین وح ن العق اء أي م  اعط

  .ناھیك عن جمعھما معا

ھ       - م یدخل ك ل ن ذل اً ع ھ رغم یئة ولكن ة س ي حال ان ف ل ك ب أن الطف جل الطبی  س

  .المستشفى، واكتفى بعلاجھ في المنزل

سبب                ي ت أ جل ب خط الج ارتك ب المع ولذلك رأت اللجنة الطبیة الشرعیة أن الطبی

ار    . في وفاة الطفل   ومن المعروف علمیاً أن الأطفال لا یتحملون الجرعات الزائدة من عق

ذه           الكلو ل ھ ام بمث ب الالم ى الطبی ان عل ھ ك تعمال فإن ركوین، وحیث أنھ دواء شائع الاس

  .المضاعفات الخطیرة

سئولیة      سئول م ھ م دعي علی ب الم أن الطبی شرعیة ب ة ال ة الطبی ت اللجن وحكم

  .    كاملة عن وفاة الطفل المذكور

  أخطاء التدخل الجراحي: ًثانيا
ى درجة م          ة      لیس ثمة شك في أن ثمة خطورة عل ة عملی ال اجراء أی وافر ح ا تت

ذه       ل ھ أن مث ول ب شائع الق أ ال ن الخط صغرى، وم ات ال ن العملی ت م و كان ة ول جراحی

أن الجراح               ھ ب ذلك مردود علی ب الجراح ف الأخیرة لا تحتاج إلى مھارة خاصة من الطبی

ھ أن         ل أن یباشر جراحت ى الجراح قب سھ، وعل اد نف ھ قی لم ل سد مریض أس ي ج ل ف یعم

ذه            یتوقع كم    ال إجراء الجراحة، وأن یتحوط لھ دث ح د تح من الاحتمالات الطبیة التي ق

ذر         ضیات الح ن مقت ذ م التوقعات المحتمل أن تحصل وأن ینتقي من وسائل الحیطة ویتخ

  .)١(ما یمكنھ من العمل على الحیلولة دون حصولھا

                                                             
سن      . د   )١( د المح د عب نقض، نفس          : مصطفى محم ة ال ة ورقاب سئولیة الجنائی دي الم ر العم أ غی الخط

  .١٥٨، ص٦٤المرجع السابق، فقرة 



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

راحیة ومن أولیات المبادئ الطبیة، یجب على الجراح قبل أن یبدأ في العملیة الج  

ة          ن حال د م ة والأشعات والتأك ل الطبی في جسد المریض أن یجري لھ الفحوص والتحالی

دم          ي ال سكر ف سبة ال ة ن سم المریض ومراجع القلب والرئتین والأجھزة الحیویة داخل ج

والبولینا وغیر ذلك مما یقع في اختصاص طب الباطنة؛ لیقف على حقیقة داء المریض        

 خلو جسده من أیة علل أخرى من الجائز أن تعرض على    وحالتھ الصحیة للاستیثاق من   

رر   ھ ض ق ب ر أو تلح ریض للخط اء –الم د وأثن اء  – بع د أو أثن ي أو بع دخل الجراح  الت

  .)١(تخدیر المریض

  :ًومن الأكثر الأخطاء شيوعا التي يرتكبها الجراح الآتي
  : اجراء عمليا جراحية بدون الاستعانة بأخصائي تخدير♠

ا  شكل الممارس ن       ت ب، ولك م الط ستقرة لعل ات الم اً للمعطی ة أساس   ت الطبی

ضة           فھا مناق ات، بوص ذه الممارس دى ھ رفض إح ھ أن ی ا ول لطة مراقبتھ ضاء س   للق

ة  ة والحكم د الحیط ى   . لقواع یة أن یتحل ذه الفرض ي ھ ضاء ف ى الق ي عل ن ینبغ   ولك

  .بالحذر

ة المأل      ي   واستقر القضاء على نحو مضطرد على إدانة الممارسة الطبی ة، والت وف

تعانة               دون الاس ى ب دیر المرض امھم بتخ ي قی ل ف ي تتمث یلجأ إلیھا بعض الجراحین، والت

اش    دیر وانع صائي تخ دیر،      . بأخ ة التخ ارس عملی ا أن یم ذا الفرض، إم ي ھ راح ف والج

ان                فء، وسواء أك ر ك شخص غی ستعین ب وبدون أن تتوافر لھ الكفاءة اللازمة، أو أن ی

  .التخدیر موضوعیا أو كلیاً

                                                             
شار )١( ا. مست اض حن ر ری ع   : منی س المرج صیة، نف ة والتخص ات العام ي الجراح ة ف اء الطبی الأخط
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 ٨٠٧

ھ     ھ، أن بق بیان ا س ى م ساً عل ضى تأسی ن   " وق ان رك م لبی رض الحك   إذا ع

إنھ طلب إلى الممرضة والتمورجي أن " بقولھ "طبیب" الخطأ المسند إلى المتھم الثاني

سبة  وعیاً بن اً موض ھ بنج دما ل ع  %١یق در ودون أن یطل ذا المخ ین ھ   دون أن یع

 ھو المخدر الذى یریده أم غیره، ومن على الزجاجة التي وضع فیھا لیتحقق مما إذا كان

سموح             ة الم ضعف الكمی ن ال ر م ى أكث وق إل ا تف ى علیھ أن الكمیة التي حقنت بھا المجن

ستعین              أكثر دون أن ی اعة ف ستغرق س د ت ة ق ة جراحی ل أن یجرى عملی بھا، ومن أنھ قب

ة    ع نتیج ادث وق ن أن الح ة، وم رة العملی ى مباش و إل رغ ھ در لیتف اص بالمخ ب خ بطبی

ول      م ا بمحل ى علیھ ن المجن أن حق ایین " باشرة لإھمالھ وعدم تحرزه ب سبة  " البونتوك بن

 فإن ما أورده -" وھى تزید عشر مرات عن النسبة المسموح بھا فتسممت وماتت %١

ا       ھ علیھ ا رتب ى م ؤدى إل أنھ أن ی ا    -الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من ش ا م أم

ھ     یقولھ المتھم من أن عملھ في مستشفى    صیص یعفی سیم والتخ ام التق عام قائم على نظ

ف         ن موظ د م د أع من أن یستوثق من نوع المخدر وصلاحیتھ وأنھ ما دام ذلك المخدر ق

 ھذا الدفاع -فنى مختص وأودع غرفة العملیات، فإنھ في حل من استعمالھ دون أي بحث  

ل إن ا        ھ، ب الرد علی ة ب زم المحكم وعي لا تل اع موض تھم ھو دف ب الم ن جان ھ  م رد علی ل

ھ،       ا إدانت ست علیھ تھم وأس مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتھا المحكمة على خطأ الم

ن         - بحق -وھو ما أولتھ المحكمة    ع م تھم لا یق ب الم ن جان صیر م ى وتق على أنھ خطأ طب

طبیب یقظ یوجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسئول بما یفید أنھ 

صائي     ل أخ ل مح د ح وع        وق ن ن تیثاق م ا الاس ھ ومنھ ل التزامات ھ یتحم دیر، فإن التخ

  .)١("المخدر
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 ٨٠٨

ا    رض لھ ي یتع اطر الت ة، المخ ة الخاطئ ذه الممارس ضاء لھ ة الق رر إدان ویب

شنج،         ى الأخص حوادث الت ي، وعل در الموضعي أو الكل أثیر المخ شخص الخاضع لت ال

 لم یتلق العنایة اللازمة في والتي ینشأ عنھا أزمة قلبیة تؤدي إلى وفاة المجني علیھ إذا      

  .)١(الوقت المناسب بواسطة شخص كفء

درھا            ل ص سیدة لتجمی ین ل ل عملیت ت   . ومن ثم إذا أجرى جراح تجمی ث أجری حی

ي    در كل أثیر مخ ت ت ى تح ة الأول ادة    . العملی دیین وإع ع الث یم وض ادة تنظ رض اع وبغ

دبات الموجودة   وأجریت الثانیة بعد ذلك بغرض از. الحلمتین إلى وضعھا الطبیعي   الة الن

أثیر      على بشرة الجلد والتي خلفتھا العملیة الجراحیة الأولى، وقد اجریت الأخیرة تحت ت

ة أدت           مخدر موضعي قام بھ الجراح بنفسھ، وقد أصیبت خلالھا المریضة بتشنجات عام

ي                  . إلى وفاتھا  اة المجن ى وف ضى إل ذي أف شنجات ال ادث الت إن ح راء ف ر الخب اً لتقری وفق

در      علی ل       . ھا، یرجع إلى إعطاء مقدار كبیر من مادة المخ ذي یغف إن الجراح ال م ف ن ث وم

  .ھذه الحیطة یعد مرتكباُ لإھمال في حالة وفاة المریضة بسبب التخدیر

اء               ع بعض الأخط دیر، م ب التخ تعانة بطبی دم الاس وقد یجتمع خطأ الجراح في ع

ل    یقع جراح الأسنان ت : ومنھا على سبیل المثال   . الأخرى ة قت سئولیة بتھم حت طائلة الم

صعوبة         ن ال در م ى ق ة عل ة جراحی ر عملی دما یباش ال، عن ھ  -بإھم  ودون أي وج

ت                -للاستعجال نوات تح شر س ن العمر ع غ م اة تبل ة لفت نان لبنی بع أس  تتمثل في خلع س

إذا توفیت عقب اجراء ھذه العملیة بسبب وقوع جزء من . تأثیر مخدر كلي باشره بنفسھ

تعانتھ      . دى شعبتیھا الھوائیة ضرسھا في إح   دم اس ى ع لاوة عل ھنا ینسب إلى الجراح ع

ل         ث أھم بأخصائي تخدیر أثناء اجراء العملیة، عدة أخطاء سواء قبل أو بعد العملیة، حی

                                                             
شوا   . د  )١( امي ال د س رة        : محم سابق، فق ع ال ائي، نفس المرج ام القضاء الجن ي أم أ الطب  ، ٥٧الخط
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 ٨٠٩

ضة        ة المری ة حال ن متابع في أن یباشر فحصاً عاما للمریضة، ومن جھة أخرى انقطع ع

د     بعد انتھاء العملیة ولعدة ایام، وبدون أن  ة، عن ة اللازم سبة للعنای  یعطي توجیھات بالن

  .حدوث مشاكل محتملة

ال       ذا المج ي ھ ا،   . وقد أصدر القضاء المصري من جانبھ حُكمي ف ق وقائعھ وتتعل

شفى                رر جراح المست بطن، وق ي ال نوات بخراج ف شر س ن العمر ع غ م بإصابة طفل یبل

صالھ  رض استئ ة بغ ة جراحی راء عملی دی . اج ة التخ د بعملی د عھ ف وق ى موظ ر إل

ل     ذا العم وفى      . بالمستشفى، والذي ألف ممارسة ھ ة، ت ة الجراحی ل أن تجري العملی وقب

ت            ي أعطی الطفل بسبب صدمة ناشئة عن تناولھ مقدار كبیر من مادة الكلوروفورم، والت

ة   . بوسیلة غیر صحیحة، ترتب علیھا توقف القلب ووفاة الطفل    ة العام وقد وجھت النیاب

ین  إلى الموظف المذكو   ة           : ر تھمت ب، والثانی ة الط شرعیة لمھن ر ال ى الممارسة غی الأول

القتل بإھمال وقد برأت المحكمة المتھم واستبعدت رأي الطبیب الشرعي وانتھت إلى أن      

  .)١(خطأ المتھم لم یثبت بعد على نحو قاطع

تعجال  ة الاس شكل حال ن أن ت الات -ویمك ض الح ي بع ساءلة - ف دم م بباً لع  س

 یستعین بأخصائي تخدیر اثناء مباشرتھ لعملیة جراحیة في حالة عملیة    الجراح، الذي لا  

  .ولادة مستعجلة بالإضافة إلى عدم وجود مستشفى بھا تجھیزات طبیة على مقربة منھا

  : خطأ الجراح في عدم تخير الوقت المناسب لإجراء الجراحة♠
دیر       المریض،  بالنظر إلى دقة العمل الجراحي، وارتباطھ بصفة خاصة بعملیة تخ

أن      فإنھ یتعین على الجراح أن یراعي الوقت المناسب الذي یقوم فیھ بإجراء الجراحة، ك

                                                             
ا د  أ١٩٣٤ لسنة ٤٣٣حكم محكمة جنح السیدة زینب، قضیة النائب العام، رقم       )١( ود  . شار إلیھ محم
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 ٨١٠

ین             ا ب ب م یتأكد من أن المریض ما یزال تحت تأثیر المخدر، وأن یكون ھناك وقت مناس

  .تھیئتھ للجراحة، وبین الشروع في تنفیذھا

ة            ھ عملی أ الجراح، لأجرائ ولادة    وعلى ذلك، فقد أقر القضاء بخط دیث ال ل ح لطف

شروع           ھ للجراحة، وال ین تھیئت ب ب تحت مخدر عام وعمیق، دون مراعاة الوقت المناس

  .)١(في تنفیذھا

  :جراح العيون
أ       " كما قضى أنھ دیر الخط ي تق لطة ف ن س إذا كانت محكمة الموضوع ـ بما لھا م

د أخ             اعن ق ررت أن الط د ق دنیاً ـ ق اً أو م ھ جنائی سئولیة مرتكب ستوجب لم ھ   الم أ بقیام ط

ي إجراء              ى الإسراع ف بإجراء الجراحة في العینین معا في وقت واحد مع عدم الحاجة إل

صائي ـ     الجراحة وفى ظل الظروف والملابسات المشار إلیھا في التقاریر الفنیة وھو أخ

ودون اتخاذ كافة الاحتیاطات التامة لتأمین نتیجتھا والتزام الحیطة الواجبة التي تتناسب 

ي               وطبیعة   سیئة ف ضاعفات ال دوث الم ذلك لح اره فعرض المریض ب ذى اخت لوب ال الأس

ذا                 ان ھ ة، ف صفة كلی صارھما ب د إب ى فق ى إل ذى انتھ ر ال العینین معا في وقت واحد الأم

  .)٢("القدر الثابت من الخطأ یكفى وحده لحمل مسئولیة الطاعن جنائیا ومدنیا

سببی           ب ورابطة ال أ الطبی اد     كما إن استظھار الحكم خط ین النتیجة بإفق ھ وب ة بین

ة        اریر الفنی وافر      . المجنى علیھ إبصار كلتا عینیھ من واقع التق ى ت دلیل عل ھ الت سوغ ب ی

 .والضرررابطة السببیة بین الخطأ 

                                                             
(1) Cass , Crim , 22-6 -1972 , J.C.P,1972-11-17266. 

   .٢١٦ ، ھامش رقم ٢٣٦نفس المرجع السابق، ص : حسن قاسم . أشار إلیھ د 
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 ٨١١

ھ  ضى أن ذا ق ة           " ل رر لمحكم و مق ا ھ دود م ي ح دائي ـ ف م الابت ان الحك ا ك لم

تظھ      د اس ا ـ ق دعوى وأدلتھ ین    الموضوع من حق في وزن عناصر ال سببیة ب ر رابطة ال

ابتھ     ن إص ھ م ى علی ال المجن ھ ح ت إلی ا انتھ ین م اعن وب أ الط ن خط ت م ضرر الثاب ال

ل إجراء الجراحة        " بالعاھة المستدیمة بما أورده من أنھ     ة قب و أجرى الفحوص الطبی ل

ة  ؤرة قیحی صاب بب ریض م ا أن الم ین منھ ھ   وتب و أن ة ول راء الجراح ن إج ع ع  لا امتن

 عین واحدة ـ لتمكن من تلافى أي مضاعفات قد تحدث لھ ولما تسبب  أجرى الجراحة في

سببیة   ". في إفقاده إبصار كلتا عینیة    كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة ال

الحق               " بقولھ دعى ب دث للم ا ح ن أن م تھم م اع الم ى دف ئن إل وحیث أن المحكمة لا تطم

ي عین      ابتھ ف ساسیة إص ب       المدني إنما جاء نتیجة ح ن أداة الطبی ر یخرج ع ھ، وھو أم ی

ان        د الجراحة ـ ف ساسیة بع ھ الح المعالج ذلك أنھ حتى على فرض أن المریض قد فأجابت

و    ذلك یكون ناشئا من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملیة ول

ساس    ن ح ي  كانت العملیة أجریت على عین واحدة لتبین الطبیب ما یمكن تلافیھ م یة أو ف

ر أن   ... كما أن الحكم المطعون فیھ أورد من " العین الأولى  شرعي الأخی تقریر الطبیب ال

الخطأ الطاعن على نحو ما سلف بیانھ نقلا عن ھذا التقریر ـ قد عرض مورث المطعون  

سئولیة                ل م اعن یحم د وأن الط ت واح ي وق ضدھم للمضاعفات السیئة في العینین معا ف

م    النتیجة التي انتھت ل الحك  إلیھا حالة المریض ـ وكان الطاعن لا ینازع في صحة ما نق

أ         تظھر خط د اس ھ ق ك أن ن ذل المطعون فیھ من ذلك التقریر ـ فان مؤدى ما أثبتھ الحكم م

الطاعن ورابطة السببیة بینھ وبین النتیجة التي حدثت بمورث المطعون ضدھم من واقع 

ي       التقاریر الفنیة بما مفاده أن الحالة الم    ستدعى الإسراع ف ن ت م تك ر ل رضیة لھذا الأخی

رة           ة وطول خب ة علمی ن مكان ھ م إجراء الجراحة وان الطاعن ـ ھو أستاذ في فنھ ـ بما ل

ي            ب الجراحة الت ي المریض عق فنیة كان یتعین علیھ أن یتوقع حدوث المضاعفات بعین

ھ            ذه عن ب ھ صر والتحرز ألا یغی خاصة وظل   أجراھا لھ وقد كان من مقتضى حسن التب
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م              دلیل الحك ھ ت سوغ ب الظروف والملابسات التي أجریت فیھا الجراحة، وھو ما یكفى وی

ذا          ي ھ صور ف م بالق ب الحك على توافر رابطة بین الخطأ والضرر، ومن ثم فلا محل لتعی

  .)١("الصدد

  :طبيب النساء والتوليد
ة بالخط      سي، والمتعلق ضاء الفرن احة الق ى س ت عل ي عرض دعاوي الت أ أول ال

ي " الجراحي الفردي في جراحات النساء والتولید، الدعوى المعروفة باسم     ث  "ھیل ، حی

دعي لتولید امرأة، فوجد الطفل نازلاً بذراعیھ، مما كان یقتضي منھ تغییر وضعھ، ولكنھ 

اش         اً وع ل حی زل الطف ھ، فن ر ذراعی ام ببت د    . بدلاً من ذلك ق ب ق ة أن الطبی ورأت المحكم

تعانة        ارتكب خطأً مھنیاً جس    ل اخراجھ، أو الاس ین قب ر وضع الجن یماً، بعدم محاولة تغیی

ب             ول، فارتك ر مقب سرع غی اط، وبت ر احتی صرف بغی ل ت بمن كان یمكن الاستعانة بھم، ب

  .)٢(بذلك خطأ یجعلھ مسئولا عن الضرر الذي نجم عن بتر ذراعي الطفل

دم قیام         ي ع ل ف ي، المتمث ق جزء   كما اعتبر الطبیب مسئولاً عن خطئھ الفن ھ برت

ھ      وي من ف دم دوث نزی ى ح ا أدى إل ضة، مم م المری ي رح ك ف ن التھت ارجي او " م خ

ت،            "داخلي ضي الوق رحم بم سر لل ریض الأی الربط الع ر ب ع دموي كبی ، ترتب علیھ تجم

" مما استحال معھ امكانیة رتق أو تصلیح ھذا التھتك المتواجد بأسفل یسار جسم المرأة  

ر         ق ال سار عن ك ی ة اجراء         " حمالممتد من تھت ي النھای ر ف تلزم الأم ث اس ك، بحی د ذل بع

ي    ل   " استئصال تحت كل ر كام ى         " غی اً، وعل امعي لاحق صورة الج شفى المن رحم بمست لل

                                                             
، ٢٤، س١٥٦٦، أحكام محكمة النقض، طعن ١٩٧٣ فبرایر سنة ١١نقض جنائي مصري، جلسة ) ١(

  .١٨٠ص
ا) ٢( ار إلیھ وھري . د: أش ائق الج ود ف ع   : محم س المرج ات، نف انون العقوب ي ق ة ف سئولیة الطبی الم

  .١ وما بعدھا، ھامش رقم ٤٢٥السابق، ص
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ذي             ر ال امعي، الأم صورة الج شفى المن د بمست ساء والتولی نحو ما جاء بتقریر أطباء الن

ن             سئولاً ع شرعیة، م ة ال ة الطبی ة الفنی ن الجھ ب، م ھ الطبی أ    یكون مع ذا الخط نتیجة ھ

ي،          ت كل صالاً تح ا استئ صال رحمھ منھ، بما انتھى إلیھ أمر المریضة المذكورة من استئ

والي           ا بح ابقة انجابھ ار س ي الاعتب ذ ف ع الأخ در م دیھا تق ستدیمة ل ة م ف عاھ وتخل

١(%٣٠(.  

ساء      صائي ن ة أخ ضى بإدان ا ق ذلك، حكم سیة ك نقض الفرن ة ال دت محكم ا أی كم

ولادة،  " الولادة الموجھة " ة تسمى وتولید لجأ إلى وسیل    في محاولة من تعجیل عملیة ال

بحیث تأتي مطابقة لیوم بدایة أجازتھ، بأن وضع الأم تحت تأثیر مخدر كلي، وجعلھا تلد         

وبعد اتمام الولادة، قام بحقن الأم بعدد من الحقن بغرض تسھیل . طفلھا بمساعدة الجفت

اء      استرداد وعیھا، ثم تركھا بعد ذلك تحت ر   سھ بإعط اط لنف دون أن یحت ا، ب عایة زوجھ

ي       . تعلیمات خاصة لطبیبھ المعاون   ن صعوبة ف اني م ھ تع زوج أن زوجت وعندما لاحظ ال

اة    ت الأم الحی د أن فارق صل إلا بع م ی ھ ل تدعائھ، ولكن ام باس نفس ق اریر . الت ا لتق ووفق

ت ت             دما باشر تح دة، عن سمم دم الوال ن ت اعف م د ض در  الخبراء، فإن الطبیب ق أثیر مخ

ست ة ولادة لی ة" عملی ل " موجھ صطنعة"ب ر  " م ة، والغی ة العمیق ث ان الغیبوب وبحی

  .)٢(مألوفة لمرضھ، كانت تحتم علیھ متابعة خاصة واعیة

أ         "كما قضى أنھ     دیر الخط لطة تق ن س ا م ا لھ ة الموضوعیة بم لما كانت المحكم

خطأ بإجرائھ في عیادتھ المستوجب لمسئولیة مرتكبة جنائیة ومدنیا، قدرت أن الطاعن أ        

ذا             إن ھ ضاعفاتھا ف زم لمجابھة م ا یل الخاصة بغیر مساعدة طبیب تخدیر وبغیر توافر م

                                                             
  .٢٠٠٦ فبرایر سنة ٢٣، تعویضات المنصورة، جلسة ٢٠٠١ لسنة ٥٥٦عوى رقم الد) ١(
رة     : محمد سامي الشوا  . د: أشار الیھ ) ٢( سابق، فق الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، نفس المرجع ال

  .. ١، ھامش رقم ٧٣ ، ص٦٨
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ل     ة عم رر أن اباح ن المق اعن، إذ م سئولیة الط ل م ى لحم أ یكف ن الخط ت م در الثاب الق

ي           رط ف إذا ف ررة ف ة المق ا للأصول العملی ھ مطابق ا یجری ون م أن یك شروطة ب ب م الطبی

سب   اتباع ھذه    وافر بح الاصول أو خالفھا حقت علیھ المسئولیة الجنائیة والمدنیة متى ت

سامة                 ت درجھ ج ا كان ھ وأی ي أداء عمل تعمده الفعل ونتیجتھ أو تقصیره وعدم تحرزه ف

ي                  ھ ف شرعي وعول علی ي ال التقریر الطب ذ ب د اخ الخطأ، ولما كان الحكم المطعون فیھ ق

ن الأوراق       بما نقلھ عنھ مما لا   -إثبات خطأ الطاعن   لھ م ھ أص ھ ل ي أن اعن ف  - یماري الط

ون      م المطع فإن تعییبھ بقالة الخطأ في تطبیق القانون یكون غیر قویم، لما كان ذلك الحك

ب      ن جان أ م صول خط شرعي ح ب ال ر الط ة وتقری ن ظروف الواقع تخلص م د اس ھ ق فی

ة    ق   الطاعن على النحو المتقدم، وكان تقدیر الخطأ المستوجب لمسئولیة مرتكب ا یتعل  مم

  .)١("بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فیھ أمام محكمة النقض

أ          " وقضي أیضا أنھ     دیر الخط لطة تق ن س ا م ا لھ لما كانت محكمة الموضوع بم
دنیاً         اً أو م ھ جنائی تعمالھ        -المستوجب لمسئولیة مرتكب أ باس اعن أخط ررت أن الط د ق  وق

بقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن یكون جفت في عملیھ تولید المجنى علیھا مع عملھ مس   
ى    سماح للمجن م ال ة ث ك الحال لاج تل ستلزمھ ع ا ی ة م ة لمجابھ تعدادات الكافی ھ الاس لدی
زق            ن تم اجم ع ف الن ف النزی ك لوق صلح التھت ھ دون أن ی ن عیادت صراف م ا بالان علیھ
ة           دیھا عاھ ف ل ا خل و م رحم وھ صال ال ة استئ راء جراح ى إج ى إل ذى انتھ رحم ال ال

ست ل     -دیمة م ي العق ائغ ف ھ س ون فی ا المطع ي حكمھ ة ف ھ المحكم ذى قررت ذا ال إن ھ  ف
  .)٢("والمنطق ویكفى لحملھ

                                                             
، ٤٣ ، أحكام محكمة النقض، س١٠٤٨٤ ، طعن١٩٩٢ یونیھ سنة ٧نقض جنائي مصري، جلسة ) ١(

  .٥٩٥، ص٨٨، قاعدة رقم ١ج 
سة      ) ٢( وفمبر سنة   ٨نقض جنائي مصري، جل ن  ١٩٩٢ ن نقض، س    ٢٥١٣٣، طع ة ال ام محكم ، أحك

  .٩٩٥، ص ١٥٣، قاعدة رقم ١، ج ٤٣
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  :وبتطبيق ما سبق في طبيب النساء والتوليد في المملكة العربية السعودية
ى                 اء عل ة بن ى طبیب شرعیة عل ة ال ة الطبی نجد أنھ في أحد القضایا، حكمت اللجن

شفى  خطأ ثبت لدى اللجنة بأن ا    لطبیبة ارتكبتھ في حق مریضة، ولكن بعد أن رفع المست

ھ لا              دعوى بأن ذه ال ي ھ التحقیق ف ة ب ة المكلف دى الھیئ تظلماً إلى دیوان المظالم اتضح ل

ي         شاریین ف صة واست یوجد خطأ من جانب الطبیبة بناء على تقریر من مستشفى متخص

  .نفس التخصص، فحكمت بإلغاء حكم اللجنة الطبیة الشرعیة 

د     دى أح راجعن ل ن ی ي ك ات اللات دى المرض ا زوج إح دعوى رفعھ ذه ال وھ

المستشفیات أثناء فترة الحمل وعند الولادة قامت المستشفى بعملیة قیصریة للمریضة،         

ضة      ت المری رح، راجع ان الج ن مك ضة م دى المری تمرت الآلام ل ولادة اس د ال ن بع ولك

ھ أ  ب من سكنات ویطل ا م م اعطاؤھ رتین وت شفى م ر المست ا أن الأم اح، وأخبروھ ن ترت

ام              ي آخر ق شفى أھل ة مست ن بمراجع ر، ولك عادي یزول مع الوقت نظراً لأن الجرح كبی

صریة،     ة القی ي العملی اء ف اك أخط ھ أن ھن ین ل ث تب ي حی دخل الجراح شاري بالت الاست

ة     ت بعملی ي قام ة الت أن الطبیب ا ب ضح لھ دعوى وات شرعیة ال ة ال ة الطبی رت اللجن فنظ

د       التولید   رحم بع قد أعطت المریضة كمیة من مادة السنتوسینون مما تسبب في إجھاد ال

اك ضرورة للتحریض،          زیادة الطلقات فأدى إلى ضرورة العملیة القیصریة، ولم یكن ھن

وأن معلومات الطبیبة ضحلة . كذلك تقریر العملیة لم یكن مستوفیاً المعلومات الضروریة

ة    ى الطبیب ت عل ال فحكم ذا المج ي ھ ة ف ى  ١٧بغرام ضة وعل ضا للمری ال تعوی ف ری  أل

ي      ك ف ان ذل ر وك شفى الآخ ي المست ة ف لاج والعملی الیف الع ع تك دفع جمی شفى ب المست

ى       ٢٠/٢/١٤١٩ ت إل الم فأحیل وان المظ دى دی شفى ل ة والمست م الطبیب ك تظل لا ذل ـ، ت ھ

ا  ھیئة التدقیق الثانیة التي طلبت من أحد المستشفیات الحكومیة والتي من ضمن ك    ادرھ

دى          صین ل ة المتخص ت إجاب الطبي استشاریون في النساء والولادة لدراسة الحالة، فكان

در            ب وبالق ھذا المستشفى بأن مادة السنتوسینون قد أعطیت للمریضة في وقتھا المناس
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صحة                    وزارة ال صة ب ات المخت ل الجھ ن قب یم م د ق ة ق ستوى الطبیب المناسب، كما وأن م

لتقریر بأنھ لا یوجد ثمة خطأ من جانب الطبیبة، الأمر الذي وأنھ مناسب، وذكر في ذلك ا

م              اء حك شفى والغ ة والمست ة الطبیب ى تبرئ الم إل دیوان المظ ة ب دقیق الثانی دفع بھیئة الت

ة          ب الطبیب ن جان أ م اللجنة الطبیة الشرعیة المشار إلیھ، وذلك بناء على عدم ثبوت خط

ة       م        وبالتالي خلو المستشفى الذي تعمل بھ الطبیب ي الحك ك ف ان ذل د ك سئولیة وق ن الم  م

  .  )١( ھـ١٤١٩في / ٢/ن/٣٣٧رقم 

  الخطأ في مراقبة العلاج: ًثالثا
ي،          دخل الجراح لاج او الت ب للع لا تنتھي علاقة الطبیب بالمریض بمباشرة الطبی

دى           ذي باشره وم لاج ال ار الع ن آث د م ك للتأك فعلي الطبیب واجب مراقبة مریضھ بعد ذل

  .مریضتأثیره على ال

ات          اء العملی ب انتھ ومما لا شك أن واجب مراقبة تظھر أھمیتھ بصفة خاصة عق

  .الجراحیة، غیر أن ذلك لا ینفي أھمیتھ في حالات العلاج غیر الجراحي

  : مراقبة العلاج غير الجراحي♠
ر           ة الأكث تعمال الأدوی ع اس لا یمكن اغفال مخاطر العلاج غیر الجراحي، لاسیما م

لاج        تأثیراً والأكثر  ان الع ى ك ة مت ة واعی ب مراقب ن الطبی  خطورة أحیانا، ویستلزم ھذا م

  .ینطوي على قدر من المخاطر أو كان لھ طابع غیر مألوف

ات      دد الممرض ي ع ص ف ھ نق د لدی ذي یوج شفى ال دیر المست أ لم سب الخط وین

ن أن            ذي یمك ر ال ة، الأم د اللائحی اً للقواع ر وفق صف بكثی ن الن ل م ى أق ا إل املات بھ  الع

                                                             
ا     : عبد الرحمن بن عبد العزیز المحرج   : أشار إلیھ ) ١( ة وتطبیقاتھ اء الطبی د الأخط الحمایة الجنائیة ض

  .٩٣مرجع السابق، صفي النظام السعودي، نفس ال
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نقص        ذا ال ھ بھ یؤدي إلى عدم وجود رقابة فعالة بالنسبة لصدمات الأنسولین، رغم علم

  .لدیھ، ولم یتخذ من الوسائل اللازمة لإصلاحھ

  : مراقبة العلاج الجراحي♠
ة           ة الجراحی اء العملی ب انتھ ي تعق رة الت ي الفت ا ف . یعد واجب الطبیب أكثر الحاح

ب       ھذا الواجب یقع أولاً على عاتق طبیب الت    صھ واج م تخص ھ بحك ع علی ذي یق خدیر وال

ب               ھ لتجن الي مراقبت ھ بالت ھ، وعلی اخراج المریض من حالة التخدیر وأن یعید غلیھ وعی

  .)١(كل ما یمكن أن ینتاب المریض من مشاكل نفسیة أو قلبیة وإلا قامت مسئولیتھ

رى     ذي أج الجراح ال دیر، ف ب التخ ى طبی صر عل ة لا یقت ب المراقب ر أن واج غی

  .)٢(ملیة علیھ كذلك واجب المراقبة ومتابعتھ بعد انتھاء العملیةالع

ب            ھ عق اء غیبوبت ن حروق أثن فقد اعتبر الجراح مسئولاً عما اصاب المریض م

ى                  ان عل ا الممرضون، إذ ك ام بھ ي ق ة الت ات التدفئ اجراء العملیة الجراحیة بسبب عملی

 القضاء بخطأ الجراح لعدم لفت كما أقر. الجراح أن یراقب بنفسھ درجة الحرارة اللازمة      

ھ              ا ل ي أجراھ ب الجراحة الت ة عق ة معین نظر المریض إلى ضرورة وضع سیقانھ بطریق

ار الجراح     ... رغم ما في ذلك من أھمیة في نجاح العملیة أو فشلھا       ضا اعتب ك أی ومن ذل

مخطئا لتركھ المریض یعود إلى منزلھ عقب اجراء جراحة لھ في عینھ دون ایة مساعدة 

ذلك            أ أثر الجرح ب و احتیاطات، رغم علمھ بأن المریض سیصعد للطابق الثالث وامكان ت

  . )٣(وحدوث مضاعفات خطیرة لھ

                                                             
شوا. د) ١( امي ال د س رة  : محم سابق، فق ع ال س المرج ائي، نف ضاء الجن ام الق ي أم أ الطب  ، ٨٤الخط

  .١٠٤ص
  .٢٢٩اثبات الخطأ في المجال الطبي، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسن قاسم. د) ٢(
   .١٠٤المسئولیة الطبیة، نفس المرجع السابق، ص: محمد حسین منصور. د ) ٣(
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ات       ي العملی ھ ف راح بتدخل ي الج ن أن یكتف ھ لا یمك ة، أن دیر بالملاحظ ن الج وم

ضا أن             ھ أی ب علی ل یج بة، ب ة المناس ات العلاجی اء التعلیم ي اعط ة، وف ة اللازم الجراحی

ة         یزود ال  ائج الألیم ف النت ب أو تخف مریض بالتعلیمات والنصائح التي من شأنھا أن تجن

  .والمألوف حدوثھا، وفقاً لردود أفعال جسده

یما          ة، لا س ة الجراحی ویقع على الطبیب التزام بزیارة المریض بعد اجراء العملی

شفى             ن المست ر م الخروج المبك ا المریض ب أمر فیھ ي ی ة الت ش   . في الحال ذا ال ي ھ أن وف

ي   ة ف زة الجزئی ة الجی ضت محكم نة ٢٦ق ایر س ة ١٩٣٥ ین راج الجنائی سئولیة الج  بم

ھ          ة وأن ن المثان صوة م تخراج ح ة اس اة عملی لارتكابھ جریمة قتل خطأ، إذ أنھ أجرى لفت

داد           ة سھل امت د اجراء العملی ضة بع بسبب خطئھ واھمالھ الرقابة والاشراف على المری

ن  . ن وحدث التھاب بریتوني نشأ عنھ الوفاة   التقیح من المثانة إلى البریتو     على الرغم م

ستمرة والاشراف          ت الملاحظة الم أن الأصول الطبیة كانت تقضي بأن یظل المریض تح

ھ                    ي جانب أ ف د خط ھ ویع صیره واھمال ت تق ذلك یثب ام ب ھ القی إن اغفال ام، ف بعة ای لمدة س

  .)١(یستوجب عقابھ

ن     ي      كما أدانت محكمة النقض المصریة جراحا ع ھ ف أ لا ھمال ابة خط ة اص  جریم

الاشراف على المریض والامتناع عن زیارتھ، في دعوى تتلخص وقائعھا في أن جراحا         

ا      ة، كم أجرى لمریضة عملیة كحت ووافق على نقلھا إلى منزلھا فور الانتھاء من العملی

ل              ي مث ضي ف ة تق أن الأصول الطبی ا ب ك، علم ھ ذل أنھ امتنع عن زیارتھا عندما طلب من

صول           دم ح ن ع د م ة للتأك رة كافی ة فت ت الملاحظ ضة تح اء المری ات بإبق ذه العملی ھ

لامة      ن س د م ة التأك ي حال ا ف ى منزلھ صراف إل ضة بالان مح للمری ضاعفات، وإذا س م

                                                             
شوا   . د ) ١( امي ال د س رة        : محم سابق، فق ع ال ائي، نفس المرج ام القضاء الجن ي أم أ الطب  ، ٨٧الخط

  .١٠٧ص
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ا       المرور علیھ العملیة والمریضة، فإن ذلك شریطة أن یوالي الطبیب ملاحظة المریضة ب

  .)١(ذلك، وھذا ما لم یقم بھ الجراجوأن ینتقل إلیھا فوراً إذا ما طلب منھ 

  :تطبيقا ما سبق في المملكة العربية السعودية
ة للمریض،     : نجد على سبیل المثال    ة اللازم ذل العنای في قضیة، أن الطبیب لم یب

ة المریض لا          أن حال تعللاً ب لاج م حیث أھمل في استشارة المتخصصین، وفي توقیت الع
ات    تسمح بذلك، كما أھمل في متابعة حا   دي الممرض ین ی لة المریض بنفسھ حیث تركھ ب

ن أن        ي یمك ضاعفات الت ن الم ب تحرز م و أن الطبی ھ، ول ورة حالت ن خط رغم م ى ال عل
ذه              ي ھ ددة ف ة المتع اء الطبی لة، فالأخط یؤدي إلیھا اھمالھ ربما قلت نسب العجز الحاص

ام بت             د ق شك، فق ا ال ة لا یتخللھ سئولیة كامل ب م ا الطبی سأل عنھ سر  القضیة ی شخیص ك
ي        دخل الجراح ار الت الكعبرة مبكراً، ورغم ذلك تأخر في تثبیت عظمة الكاحل، وقام باختی

  .بدلاً من اختیاره العلاج التحفظي

ة     صیة والعلاجی ة التشخی راءات الطبی ي الإج أ ف ب أخط إن الطبی ھ، ف اء علی وبن
م للمریض،              ك عجز دائ ن ذل تج ع ث ن ن، حی ذلك  لكسرى الرسغ الأیسر والكاحل الأیم  ك

سر               م بوجود ك ھ العل ك لادعائ ثبت أن الطبیب قد أخل بالأمانة الطبیة الموكولة إلیھ، وذل
دم              سر لع شخیص الك تحالة ت ع اس شفى م ى المست بالرسغ الأیسر منذ دخول المریض إل
زة      ستخدم الأجھ م ی ھ ل ال أن ب الإھم ي بجان ذا یعن سر، وھ ذا الك ة ھ عة لمنطق اجراء أش

سر             الحدیثة ومنھا جھاز الأش    لاج ك م ع ن ث شخیص، وم ي الت أخره ف ى ت ا أدي إل عة، مم
  .)٢(الرسغ الأیسر وتسببھ بحدوث عجز بالید الیسرى للمریض

                                                             
ھ سنة   ١١محكمة النقض المصریة ، جلسة    ) ١( نقض ، س    ١٩٦٣ یونی ام ال ة أحك م  ١٤،مجموع ، رق

  . ٥٠٦ ، ص ٩٩
ي     : صالح بن محمد بن مشعل العتیبي  ) ٢( ا ف ویض عنھ دیر التع ة وتق سعودي،   الأخطاء الطبی ام ال  النظ

  .١٢٩نفس المرجع السابق ، ص
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ر           ب غی ا طبی ام بھ د ق وفي مثال آخر، محاولة استخراج مشیمة لاصقة بعنف زائ
  :)١(مختص

ان     ك ك ة أن ذل رت الزوج ولادة وذك ام لل شفى الع ھ للمست دعي زوجت ضر الم أح
ل                  حملھا السا  اء الحم ي أثن ا ف ا یقلقھ ا م دث لھ م یح دة، ول صحة جی ع ب ا تتمت . دس وانھ

ة             ذت الإجراءات اللازم . وفحصت القابلة القانونیة المرأة ووجدتھا في حالة وضع واتخ
ة             ادت القابل دما أع سرعة المعھودة وعن زل بال م تن شیمة ل ونزل الجنین بسلام ولكن الم

اھراً          اً ظ اً مھبلی دت ھبوط ا فحص المرأة وج ي      .  برحمھ أخیراً ف ك ت سبب ذل ت أن ی فتوقع
  .نزول المشیمة، وقررت استدعاء الطبیب المناوب

ستمر              ف م ن نزی اني م سیدة تع د أن ال اوب وج وعندما حضر الطبیب المقیم المن
وط    . بعد الولادة، وأعطتھ القابلة تقریراً عن حالة المشیمة التي لم تنزل         ة الھب ن حال وع

ذب       وقرر الطبیب أن   . المھبلي ذ یج سري فأخ ل ال ى الحب شد عل یحاول انزال المشیمة بال
ر      ن غی ده م الحبل إلى أسفل ولكن بعد محاولة الجذب الرابعة، انقطع الحبل السري في ی

شیمة   زل الم تخراج      . أن تن ن اس د م ھ لاب ب أن د رأى الطبی ستمراً فق ف م ان النزی ا ك ولم
ف         ف النزی ن یتوق یلة وإلا فل أعطى بعض  . المشیمة بأي وس ضلي    ف الحقن الع اقیر ب  العق

ت                ده لاحظ دما أخرج ی ده، وعن شیمة بی ك الم ة لتحری ي محاول وأدخل یده داخل الرحم ف
ا أن             رحم كم زال داخل ال ان لا ی ا ك ن معظمھ شیمة ولك الممرضة أنھ أخرج قطعة من الم

ھ  تدت درجت ف اش تخراج   . النزی ف واس اف النزی ن ایق اجز ع ھ ع یم أن ب المق رأي الطبی
شیمة فاس  د       الم صائي التولی ضوره دون أخ دم ح اوب وع د المن صائي التولی تدعى أخ

  : الملاحظات الآتیة

  . الحالة العامة للمریضة سیئة نسبة لاستمرار النزیف منذ الولادة-
                                                             

ي     : محمد بن عبد االله شارع الشھراني    ) ١( ا ف ة وتطبیقاتھ اء الطبی أحكام المسئولیة الجنائیة عن الأخط
  . وما بعدھا١٧٥المملكة العربیة السعودیة، نفس المرجع السابق، ص
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  . ھناك ھبوط رحمي أمامي، ومعظم المشیمة لا یزال داخل الرحم-

ى ان ا       - دل عل ات ت م تظھر أي علام ا     بعد التدلیك الخارجي للرحم ل بض مم رحم ینق ل
  .یدل على أن النزیف سوف یستمر

تخراج         ن اس د م وقرر الأخصائي أنھ لابد من إجراء نقل دم للمریضة، كما أنھ لاب
تخراج     . المشیمة یدویاً تحت التخدیر العام     صائي اس ستطع الأخ م ی وفي غرفة العملیات ل

و    ن الن شیمة م ون الم أن تك شك ب شدة ف ف ب تمر النزی دویاً واس شیمة ی صق الم ع الملت
تح               دما ف شافیة وعن ة استك ة جراحی ل عملی ن عم د م ھ لاب رر أن رحم، وق بجذور بجدار ال
شدید،      صاقھا ال جدار الرحم وجد أنھ عاجز عن رفع المشیمة عن جدار الرحم، نسبة لالت

  .ومع استمرار النزیف الشدید، اضطر لاستئصال الرحم استئصالاً شبھ كامل

  :لمستأصلتقرير التشريح النسجي للرحم ا
دت          الرحم وامت دیداً ب صاقاً ش صقة الت شیمة ملت ة أن الم دلت الفحوصات المخبری

  .جذورھا إلى أكثر من ثلث سمك الجدار

  :ملخص قرار اللجنة الطبية الشرعية
ا           - رحم، كم دار ال صقة بج ت ملت ا كان ة، وإنم ذه الحال ي ھ  لم تكن المشیمة عادیة ف

سجي  ل الن ت التحلی ن ا . اثب ذلك لا یمك ل    ول یم للحب ب المق ع الطبی أن قط ول ب لق
ة      ى طبیع ع إل صال راج ل أن الاستئ رحم، ب صال ال ي استئ سبب ف و ال سري ھ ال

  .المشیمة غیر العادیة

ھ            - ي محاولت دراً ف ستخدم مخ م ی راً، ول دویاً مبك دخلاً ی یم ت ب المق دخل الطبی  ت
صائي حا      . لاستخراج المشیمة یدویاً   ب الإخ ستدعي الطبی ھ أن ی ا  وكان یجدر ب لم
  . تبین لھ صعوبة المعضلة

 رأت اللجنة مجازاة الطبیب جزاء إداري غیر أن اللجنة لم تجده مسئولاً مسئولیة   -
  .   مباشرة عن استئصال الرحم، ولذلك لم یلزم بدیة الرحم الشرعیة
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  المبحث الرابع
  تعدد الأخطاء الطبية

  
سئولیة            ل الم ا سوف    لتبیان عملیة تعدد الأخطاء الطبیة ومن یتحم ا وإثباتھ عنھ

  :أقسم ھذا المبحث إلى مطلبین كما یلي

  . القواعد العامة في حالة تعدد الأخطاء:المطلب الأول

  . تطبیق القواعد العامة في حالة تعدد الأخطاء الطبیة:المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  القواعد العامة في حالة تعدد الأخطاء

دة     في النطاق الجزائي، یصح أن تقع جریمة          ن ع اء م دة أخط الخطأ بناء على ع
دة -جناة مختلفین ومع ذلك     ن         - كقاع ل م سئولیة الآخر، ویظل ك دھم م أ أح ى خط  لا ینف

ھ       -قارف خطأ    سوب إلی أ المن ا  - أیا كان قدر الخط سئولا جنائی ك أن    )١( م ي ذل ستوى ف ، ی
  .یكون ھذا الخطأ سببا مباشرا أو غیر مباشر في حصول الضرر

                                                             
 یخلي المتھم من المسئولیة ، بمعنى الخطأ المشترك في نطاق المسئولیة الجنائیة لا" لذا قضى أن ) ١(

ان                   اء الأرك ھ انتف ب علی م یترت أ ل ذا الخط ادام ھ تھم، م سئولیة الم سقط م ھ لا ی أن خطأ المجنى علی
ایر سنة   ٨ ق، جلسة ٣٧، لسنة  ١٢٦٨الطعن رقم   " القانونیة لجریمة القتل الخطأ    ، س ١٩٦٨ ین

سنة  ٤٣ ، لسنة ٦٨١، وأیضا الطعن رقم  ١٢، ص   ١٩ وبر سنة   ٢١ ق ، ل  ، ٢٤، س ١٩٧٣ أكت
م  ١٦٩ص  ن رق ضا الطع سنة ٩٩٠، وأی سة ٣٣ ، ل نة ٢٤ ق ، جل سمبر س ، ١٤، س ١٩٦٣ دی
م ٩٨٣ص ن رق ضا الطع سنة ١٢٦٤ ، وأی سة ١٤ ، ل نة ١٢ ق ، جل ھ س ة ١٩٤٤ یونی ، مجموع

م  ٢الربع قرن ج   سنة  ١٧٤ ، وأیضا الطعن رق سة  ٢٠، ل ل سنة   ٣ ق ، جل ة  ١٩٥٠ أبری ، مجموع
 فبرایر سنة ٢٠ ق ، جلسة ٤٣ ، لسنة ٨١٨، وأیضا طعن رقم ٢ بند ٩٤٣ ، ص ٥٩ن ج الربع قر
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ادة        وآیة ذلك ما ذھبت     ي الم ر ف نظم إذا عب ا إن الم ة العلی ھ المحكم ن  ٢٣٨إلی  م
سئولیة  " التسبیب في القتل بغیر قصد   " قانون العقوبات بعبارة   قد أراد أن یمد نطاق الم

ى           اء عل ادث بن ع الح ام أن یق ي النظ لتشمل من كان لھ نصیب في الخطأ، ومادام یصح ف
ستغرق    خطأ شخصین مختلفین أو أكثر لا یسوغ في ھذه الحال   دھم ی أ أح ة القول بأن خط

ر      را أو غی ببا مباش اء س د الأخط ون أح ستوى أن یك سئولیتھ، ی ى م ر أو ینف أ الآخ خط
  .)١(مباشر في حصول الحادث

                                                   
= 

م   ١٦٧، ص٢٩، س ١٩٧٨ ن رق ضا  الطع سنة ١٩٨٦، وأی سة ٣٥ ، ل نة  ٧ ق ، جل ارس س  م
م   ٢٤٧، ص ١٧، س ١٩٦٦ ن رق ضا الطع سنة ١٩٤٧، وأی سة ٣٥، ل نة  ١٥ ق، جل ارس س  م
 دیسمبر سنة  ١٠ ق ، جلسة ٤٣لسنة ، ١٠١٤ ، وأیضا الطعن رقم ٣١٧ ، ص ١٧ ، س    ١٩٦٦
سة  ٤٤، لسنة ١٥٠٧،  الطعن رقم  ١٢١٣، ص ٢٤، س   ١٩٧٣ ر سنة   ٣ ق ، جل  ، ١٩٧٥ فبرای

سنة  ٧٨٨، وأیضا الطعن رقم ١١٧ ، ص  ٢٦س   سة  ٤٤ ، ل ل سنة   ١٣ ق ، جل ، س ١٩٧٥ أبری
سنة  ٨٢٥ ، الطعن رقم   ٣٢٣ ، ص    ٢٦ سة  ٤٤ ، ل ھ سنة   ١ ق ، جل  ، ص ٢٦ ، س ١٩٧٥ یونی

ھ        ؛٤٧١ ى علی  لایجدى المتھم في جریمة القتل الخطأ محاولة إشراك متھم آخر في الخطأ الذى إنبن
 ، ٧٥٩الطعن رقم . وقوع الحادث، إذ الخطأ المشترك بفرض قیامھ لا یخلى الطاعن من المسئولیة       

ت أن       ١٩٥٤ یونیھ سنة   ٢١ ق، جلسة    ٢٤لسنة   ى ثب د مت ت واح ي وق ؛ تصح مساءلة شخصین ف
م  . دى إلى وقوع الحادث مشترك بینھما الخطأ الذى أ   سنة  ٢٤٣٤الطعن رق سة  ٢٤ ، ل  ٢٦ ق ، جل
دى              ١٩٥٥فبرایر سنة    ابق الإرادات ل رة و تط اد الفك م اتح ت الحك ى أثب ھ مت اً أن رر قانون ؛ من المق

اب            ا أص دنیاً عم سئولین متضامنین م المتھمین على الاعتداء وقت وقوعھ، فأنھم جمیعاً یكونون م
ن أي       المدعین من ض   اً أو م ین جمیع رر نتیجة أصابتھم بسبب الاعتداء الذى وقع علیھم من المتھم

دي،       واحد منھم، ولا یؤثر في قیام ھذه المسئولیة التضامنیة قبلھم عدم ثبوت اتفاق بینھم على التع
ة          سئولیة المدنی ا الم ر، أم ل الغی ن فع ة ع  فإن ھذا الاتفاق إنما تقتضیھ في الأصل المسئولیة الجنائی

فتبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغیر تدبیر سابق على الإیذاء لفعل غیر مشروع، فیكفى 
تعمھم             ھ، ل ى إیقاع رین عل ع إرادة الآخ ل م ى إرادة ك داء وتتلاق فیھا أن تتوارد الخواطر على الاعت

إ    م ف ن ث ة وم سئولیة الجنائی ي الم نھم ف رق بی م التف و ت اً، ول ة جمیع سئولیة المدنی ره الم ا یثی ن م
ل     م   . الطاعنون في ھذا الوجھ لا یكون لھ مح ن رق سنة  ٩٣٤الطع سة  ٥٢، ل ایو سنة   ١٨ ق، جل  م

١٩٨٢. 
 ؛ ومن ١١٥٦ ، ص ٣٨ ، س ١٩٨٧ دیسمبر سنة ٢٧ ق ، جلسة ٥٧ ، لسنة ٣٨٦١الطعن رقم ) ١(

أ                ابة الخط ل أو الإص تھم بالقت سئولیة الم سقط م ر لا ی ھ أو الغی ى علی أ المجن م   .ثم فإن خط ا دام ل  م
غیر جائز أمام النقض، . الجدل الموضوعي في تقدیر الأدلة. یترتب علیھ انتفاء أحد أركان الجریمة 
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ویترتب على ذلك أن  . ویعد تقدیر الخطأ المستوجب لمسئولیة مرتكبھ موضوعي      

سئولیة   تعدد المشاركین بأخطائھم في وقوع النتیجة الضارة لا یرتب إعفاء       ن الم أیھم م

  . عنھا

  :حكم الأخطاء المتعددة عندما تصلح كلها لإحداث نفس النتيجة
ددین    ین متع ن مخطئ اء م ددت الأخط ة  -إذا تع ر عمدی ت أم غی ة كان  - عمدی

ار              ب اعتب س النتیجة وج داث نف ي إح ارب ف در متق ألوف وق سط م ة بق وساھمت مجتمع

ا   یعھم عنھ سئولین جم حابھا م ك إذ . أص ق ذل ة    ویتحق ى درج اء عل ذه الأخط ت ھ ا كان

  .متقاربة من القوة، وصالحة كلھا لإحداث نفس النتیجة في السیر العادي للأمور

                                                   
= 

ردودا   " لذا قضى  لما كان ما یثیره الطاعن من أن خطأ المجني علیھم قد تسبب في وقوع الحادث م
تي القتل والإصابة الخطأ بأن ھذا الخطأ ـ بفرض قیامھ ـ لا ینفى مسئولیة الطاعن الجنائیة عن جریم

التي أثبت الحكم قیامھا في حقھ، لما ھو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولیة الجنائیة ـ 
أ    بفرض قیامھ من جانب المجنى علیھ أو الغیر ـ لا یخلى المتھم من المسئولیة، ما دام أن ھذا الخط

ل     لا یترتب علیھ عدم توافر أحد أركان الجریمة ، ومن ث        صدد ینح ذا ال ي ھ م فان ما یثیره الطاعن ف
ھ       إلى جدل موضوعي في شأن تقدیر الأدلة مما تستقل بھ محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتھا فی

ى   . ولا مصادرة عقیدتھا بشأنھ أمام محكمة النقض    أ المجن نفس الحكم سالف الذكر، ویعد أیضاً خط
ة       . طأعلیھ لا یسقط مسئولیة المتھم بجریمة القتل الخ   ان القانونی اء الأرك ھ انتف ب علی م یترت مادام ل

سئولیة،         " للجریمة، لذا قضى   ن الم تھم م ى الم الخطأ المشترك في نطاق المسئولیة الجنائیة لا یخل
بمعنى أن خطأ المجنى علیھ لا یسقط مسئولیة المتھم مادام ھذا الخطأ لم یترتب علیھ انتفاء الأركان 

 ، س ١٩٦٨ ینایر سنة ٨ ق ، جلسة ٣٧، لسنة ١٢٦٨طأ ، الطعن رقم القانونیة لجریمة القتل الخ
م ١٢، ص١٩ ن رق سنة ٢٠٢ ، والطع سة ٣٩ ، ل نة ١٢ ق ، جل ایو س  ، ص ٢٠ ، س ١٩٦٩ م

، ١٦٩ ، ص ٢٤ ،  س ١٩٧٣ أكتوبر سنة ٢١ ق ، جلسة ٤٣ ، لسنة ٦٨١ ، والطعن رقم  ٦٩٦
ن  ١٦٧ ، ص ٢٩ ، س ١٩٧١ فبرایر سنة  ٢٠ ق ، جلسة ٤٨ ، لسنة ٨١٨والطعن رقم    ، والطع

سنة     ٦٥٢رقم   سة  ٤٩ ، ل سمبر سنة   ٢٩ ق ، جل م   ٩٥٤ ، ص ٣٠ ، س ١٩٧٩ دی ن رق  ، والطع
سنة  ٢٢٦٣ سة  ٤٩ ، ل نة   ١٦ ق ، جل ل س م  ٥٠٠ ، ص ٧١ س  ،١٩٨٠ أبری ن رق  ، والطع
  . ٣٨٦١ ، والطعن رقم ٣٤٢ ، ص ٣٧ ، س ١٩٨٦ مارس سنة ٥ ق ، جلسة ٥٤، لسنة ٤٩٤٩
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  المطلب الثاني
  تطبيق القواعد العامة في حالة تعدد الأخطاء الطبية

ي          أ الطب ة الخط دد جریم ر        –یجوز أن تتع أ غی ة الخط أن جریم ك ش ي ذل أنھا ف  ش

ین   العمدي بصفة عامة، بمعنى ا     اة مختلف ال  . ن تقع بناء على عدة أخطاء من عدة جن مث

ن                 یدلي، أو م ب وص ن طبی ب، أو م ن طبی ر م ن أكث دي م ر العم أ غی دد الخط ذلك أن یتع

اقم التمریض      ب وط دھم      . جراح وأخصائي تخدیر، أو من طبی ا أح ي خط ك لا ینف ع ذل وم

س     -مسئولیة الآخر، ویظل كل من قارف خطأ       أ المن در الخط ان ق اً  ك ھ  أی سئولاً  -وب الی  م

 فإذا -جنائیاً، یستوي أن یكون ھذا الخطأ سبباً مباشراً أو غیر مباشر في حصول الضرر     

تھم الأول  ان الم ي      -ك ا ف درة مخطئ ادة المخ ضر الم ذي ح و ال م ھ ھ الحك ا أثبت ى م  عل

ذا      تعمل ھ ذي اس ره ال أ غی ن خط ستقلاً ع أه م ن خط سئولاً ع ون م ھ یك ضیرھا، فإن تح

  .)١(المحلول

  : تعدد الأخطاء الطبية المختلفةحكم
ام      ضى النظ رر بمقت ى     . الأصل أن اباحة عمل الطبیب مق ادة الأول مؤدى نص الم

ة         ١٩٥٤ لسنة ٤١٥من القانون رقم    ك مزاول ھ لا یمل ب، أن ة الط ة مھن أن مزاول ي ش  ف

ن             ت، إلا م فة كان ة ص ا بأی ا ورد بھ داد م ي ع دخل ف ھذه المھنة ومباشرة الأفعال التي ت

شریین،          كان طب  اء الب ة الأطب دول نقاب صحة وبج یباً مقیدا اسمھ بسجل الأطباء بوزارة ال

  .وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لمھنة التولید

                                                             
ض جن  ) ١( سة   نق ایر سنة   ٢٧ائي مصري، جل م   ١٩٥٩ ین ن رق نقض،   ١٣٣٢، طع ة ال ام محكم ، أحك

سة  ٩١، ص١٠س صري، جل ائي م ض جن نة ١٤؛ نق وبر س م ١٩٦٢ أكت ن رق ام ١٥، طع  ، أحك
، طعن رقم ١٩٦٧ ینایر سنة ٢٢؛ نقض جنائي مصري، جلسة ٦٠٣، ص١٤محكمة النقض ، س 

  . ٩٤ ، ص١٧، ق ١٨، أحكام محكمة النقض ، س ١٩٨١



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

ب أي        ة الط وینبني على ذلك نتیجة غایة الأھمیة أن من لا یملك حق مزاولة مھن
د شرط     ي     - أو شروط   -حالة فق ل الطب باب اباحة العم انوني   .  أس الترخیص الق ة  ك لمزاول

ھ   ي علی ق المجن ا لح ن م سئل ع شفاء، ی صد ال لاج أو ق ریض " الع اس " الم ى أس عل
ن           تلاً وم ك ق ن ذل صد م م یق العمد، وتكون الواقعة جرحا عمدیاً أو اعطاء مواد ضارة ول

صري   ٢٣٦ثم یعاقب بعقوبة المادة      ات الم ام العقوب ا ورد     .  من نظ ت م ھ تح ع فعلت أو تق
م      ات   ٢٦٥في المادة رق ھ       عقوب ي علی ى المجن ھ أعط ة كون صري حال داً -م  جواھر  - عم

ام                     ضى أحك ب بمقت م یعاق ن ث ل وم ن العم ي ع ا مرض أو عجز وقت غیر قاتلة فنشأ عنھ
ویلا    – من نظام العقوبات المصري ٢٤٢ و  ٢٤١ و     ٢٤٠المواد   سب الأحوال أي تع  ح

  . على جسامة النتیجة التي حصلت ثمرة لنشاطھ

تؤكد الدلائل . خطاء منفصلة من عدة اطباء مختلفینقد یؤید الواقع حصول عدة أ
اً                  ا جنائی ب علیھ صل النتیجة المعاق ك تح ع ذل نھم وم أنھ لیس ثمة رابطة بین خطأ أیا م

ذه           . ثمرة لمجموع ھذه الأخطاء    ن ھ اً ع سئول جنائی أ م ارف خط ن ق ل م ویظل مع ذلك ك
ك أن   النتیجة رغم ما یقال من أنھ لو تخلف خطأ ما لما ولدت النتیجة   ا، ذل  المعاقب علیھ
ام      ادتین أرق انون   ٢٤٤ و ٢٣٨المشرع المصري قد حسم ھذه الصعوبة بنص الم ن ق  م

العقوبات، إذ تقضي الأولى بأنھ من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً 
وائح            رارات والل وانین والق ھ الق دم مراعات رازه أو ع دم احت عن اھمالھ أو رعونتھ أو ع

  ....وتنص الثانیة بأنھ من تسبب خطأ في جرح شخص او ایذائھ. والأنظمة

سع     ي تت داً، إذ ھ صھ تزی ي ن صري ف نظم الم ذكرھا الم م ی سبب ل ن ت ارة م وعب
ر            أً مباشراً أم غی ان خط ستوي أك داره، ی وتستطیل لتلحق كل من ارتكب خطأ أیا كان مق

ص          شرع بن ا الم ا   مباشر ساھم بأیة قدر في حصول النتیجة التي دمغھ بغ علیھ وصھ وأس
  . )١(حمایتھ ومن ثم عاقب كل من ساھم في حصولھا

                                                             
  .١٧١الخطأ غیر العمدي، نفس المرجع السابق، ص : مصطفى محمد عبد المحسن. د ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

ة           وفي فرنسا حكمت محكمة انجیھ بإدانة طبیب وصیدلي ومساعد الصیدلي بتھم

ى       وي عل ة تحت ذكرة طبی قتل مریضة خطأ على سند من أن الطبیب حرر للمجني علیھا ت

رتین     laudanumجوھر سام    ى م ة شرجیة عل ذه    تتعاطاه عن طریق حقن ضر ھ ، وتح

 نقطة في الزجاجة، بید أن حروف خط الطبیب لم تبین كلمة نقطة ٢٥المادة على اساس 

goitte         ساعد ا م د قرأھ م فق  بشكل واضح ویبدو أن الظاھر منھا حرفین أو ثلاثة ومن ث

ى         grammeالصیدلي على إنھا جرام  ویلاً عل دواء تع ذا ال ب ھ ر بتركی ذا الأخی  وقام ھ

ع  أن وض ك ، ب دواء أن   ٢٥ذل ذا ال ضة ھ اطي المری رة تع ان ثم ة وك ي الزجاج رام ف  ج

  .فاضت روحھا

ي    طر ف أن س ا ب ب أخط وع، أن الطبی ة الموض م محكم ات حك ي حیثی اء ف د ج وق

یقة           ساحة ض ي م روف ف ة ح رفین أو ثلاث ن ح ة م ة مختزل ة نقط ة كلم ھ الطبی تذكرت

ي    صادر ف وم ال ذلك المرس الف ب ة مخ نة  ١٤ومتقارب بتمبر س ضي   ا١٩١٦ س ذي تق ل

أه     ٢٠المادة رقم   ل خط صیدلي یتمث ك، وأن ال  منھ كتابة الأرقام بالحروف، وھو أھمل ذل

في أنھ لم یرجع ھذه التذكرة إلى الطبیب لإعادة تسطیرھا بخط مقروء ولأنھ فوق ذلك لم 

سام        دواء ال ة   –یقم بنفسھ أو تحت اشرافھ المباشر بتركیب ھذا ال سب الأصول الفنی  - ح

س  أ وم ا أخط ذه     كم ي بھ ستخدمھ آدم ام ی ضیر دواء س شاً وذاك تح ا فاح أً فنی اعده خط

النسبة العالیة من التركیز أشارت التذكرة الطبیة أن المریضة تستعملھ على دفعتین فقط    

  . )١(وكان على الصیدلي ومساعده مراجعة الطبیب وفقاً للأصول الطبیة

اء   العبرة في المحاكمات الجنائیة ھي باقتناع " كما قضى أن    قاضي الموضوع بن

ي         ة الت ون الأدل شترط أن تك ھ، ولا ی تھم أو ببراءت على الأدلة المطروحة علیھ بإدانة الم

دعوى           ات ال ن جزئی ة م یعتمد علیھا الحكم بحیث ینبئ كل دلیل منھا ویقطع في كل جزئی
                                                             

  . ١٧٢الخطأ غیر العمدي، نفس المرجع السابق، ص : مصطفى محمد عبد المحسن. د : أشار الیھ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

دة           ون عقی ة تتك ا مجتمع ضا ومنھ ضھا بع ل بع ساندة یكم إذ الأدلة في المواد الجنائیة مت

ون          ال محكمة فلا ینظر إلى دلیل بعینھ لمناقشتھ على حدة دون باقي الأدلة بل یكفي أن تك

ة        اع المحكم ال اقتن الأدلة في مجموعھا مؤدیة إلى ما قصده الحكم منھا ومنتجة في اكتم

واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ، كما لا یشترط في الدلیل أن یكون صریحاً دالا بنفسھ على 

راد    ا           الواقعة الم تنتاج مم ق الاس ن طری ا ع تخلاص ثبوتھ ون اس ي أن یك ل یكف ا ب إثباتھ

دمات      ى المق ك    -تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتیب النتائج عل ان ذل ا ك  - لم

صھا           وكان الحكم المطعون فیھ قد اقتنع من الوقائع التي ثبتت لدیھ والقرائن التي استخل

ھ   على-... أن الطاعن قد عھد إلى العاملة  ة   -  خلاف ما تفرضھ علیھ أصول مھنت بتعبئ

وات          ك العب ي تل أملاح السلفات في عبوات صغیرة فقامت بتعبئة مادة البزموت السامة ف

وات       ك العب ات بعض تل بدلا من أملاح سلفات الماغنیسیوم وتناول المجني علیھم محتوی

ذاء            ضھم وإی اة بع ى وف ا أدى إل البزموت مم سمم ب  الآخرین،  فظھرت علیھم أعراض الت

دلا موضوعیا       ون ج ومن ثم فإن ما یثیره الطاعن في ھذا الوجھ من النعي لا یعدو أن یك

صورة    تخلاص ال ي اس وع ف ة الموض ق محكم ادث وح وع الح صویر وق أن ت ي ش ف

ا     ة علیھ ة المطروح ن الأدل دھا م تنباط معتق دعوى واس ة ال صحیحة لواقع ي لا -ال  والت

ا لا  -لأوراقیجادل الطاعن في أن لھا أصلھا من ا       وإطراح ما رأت الالتفات عنھ منھا مم

  .)١("تقبل مصادرتھا فیھ أو الخوض في مناقشتھ أمام محكمة النقض

ي         " كما قضى أنھ   ن جریمت ده م ة المطعون ض متى كان الحكم قد انتھى إلى تبرئ

ھ لا        ل، ولأن ة العم  القتل والإصابة الخطأ التماس العذر لھ وإسقاط الخطأ عنھ نظراً لزحم

ھ              ا أوقع ر مم ھ الطرطی یوجد بالوحدة الطبیة سوى إناء واحد یقر فیھ الماء أو یحضر فی

                                                             
، أحكام محكمة النقض، س ١٩٣٧، طعن رقم ١٩٧٩ یونیھ سنة  ١٧نقض جنائي مصري، جلسة     ) ١(

  .٧٠٠ ، ص ١ ، ج ٣٠



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

في الغلط ، وإلى أن من مات من الأطفال كان في حالة مرضیة تكفى وحدھا للوفاة إلا أن 

ین          ھ و ب ي حق ھ ف أ بفرض ثبوت ین الخط الحقن عجل بوفاتھم مما یقطع رابطة السببیة ب

اع     الموت الذى حدث، وما ذك   ول بانقط ي الق أ أو ف ره الحكم من ذلك سواء في نفیھ الخط

ب مزج                    ده وھو طبی ا دام أن المطعون ض ھ م ك بأن انون، ذل ي الق رابطة السببیة خطأ ف

أ سواء             د أخط ین مزجھ فق ان یتع ذى ك الدواء بمحلول الطرطیر بدلا من الماء المقطر ال

ي    كان قد وقع في ھذا الخطأ وحده اشترك معھ الممرض فیھ       ساءلتھ ف ت م وبالتالي وجب

ھ ولأن    شاركین فی ن الم سئولیة أي م ب م شترك لا یج أ الم الین لأن الخط   الح

ذل          ام ب ي مق ھ ف استیثاق الطبیب من كنھ الدواء الذى یناولھ المریض أو في ما یطلب من

ال            ھ إھم اط ل ھ والاحتی ھ والتحرز فی العنایة في شفائھ، وبالتالي فإن التقاعس عن تحری

ل الف ك ل وزرهیخ ھ أن یتحم ا وعلی ة و تعالیمھ د المھن الموت .  قواع ل ب ا أن التعجی كم

تندت          ا اس صلح م سئولیة، ولا ی تیجاب الم سببیة واس ة ال مرادف لإحداثھ في توافر علاق

ة، وإن       ن العقوب ھ م رراً لإعفائ ل مب رة العم ب بكث اق الطبی ن إرھ ة م ھ المحكم   إلی

ا  اً لتخفیفھ لح ظرف م ال  . ص إن الحك م ف ن ث ستوجب    وم ا ی اً مم ون معیب ھ یك ون فی مطع

  .)١("نقضھ

  : خطأ الغير
، وكان )٢(إذا ما نجح الطبیب في إثبات أن مرد الخطأ صادر عن شخص من الغیر

ة   اس      . خطأ الغیر ھو السبب الوحید في حدوث الجریم ب، ویق سئولیة الطبی ى م ا تنتف ھن

  .اد خطأ الغیر بمعیار موضوعي أي بالانحراف عن سلوك الشخص المعت
                                                             

سة  ) ١( صري، جل ائي م ض جن نة ٢٠نق ل س م ١٩٧٠ أبری ن رق نقض،  ٣٣١، طع ة ال ام محكم ، أحك
  .٦٢٦، ص ١٤٨، قاعدة رقم ٢١س

ھ   . د ) ٢( د البی د الحمی سن عب اني ،      : مح زء الث زام ، الج صادر الالت ات ، م ة للالتزام ة العام النظری
   .٩٧ر ،  ص المصادر غیر الإرادیة ، مكتبة الجلاء بالمنصورة ، بدون سنة نش



 

 

 

 

 

 ٨٣١

  :الشروط الواجب توافرها في فعل الغير
  . صدور فعل عن الغير: الشرط الأول

ت     إذا انتف ة، ف داث الجریم ي إح د ف سبب الوحی و ال ر ھ ل الغی ون فع ب أن یك یج

ت                     ا انتف م انتفاؤھ ا ت ن ضرر وإذا م اب المریض م ا أص ب وم ین الطبی رابطة السببیة ب

  .مسئولیة الطبیب نفسھا

  لغير؟ هل يلزم تعيين شخص ا
شرط                 ر، ك ین شخص الغی ا یقطع بوجوب تعی ى م صري عل نظم الم  لم ینص الم

  : لاعتبار فعل الغیر سببا أجنبیا ومن ثم ثار خلاف بین الفقھ كما یلى

ن       :الرأي الأول  ذھب الى أنھ لا یكفى التحقق من وقوع الخطأ بفعل شخص ما م

ل        ر أن الفع شخص، وإلا اعتب در، أي أن    الغیر ، بل یلزم تعیین ھذا ال ضاء والق رده الق  م

  .)١(انتفاء مسئولیة الطبیب في ھذه الحالة رھین بتوافر شروط القوة القاھرة

                                                             
ث              ) ١( اطئ، حی ر الخ ر غی ل الغی اطئ وفع ر الخ ل الغی ین فع ذھب ھذا الرأي أیضا الى وجوب التمییز ب

ن        ھ م ھ وإعفائ ھ دفع دعى علی ن الم ل م ى یقب ا حت ا ومعلوم ر معین خص الغی ون ش ترط أن یك اش
قامة الدلیل على أما في حالة الفعل غیر الخاطئ للغیر فقد رأوا عدم لزوم ذلك، إذ یكفى إ. المسئولیة

ع د     د راج ھ، للمزی ى تلافی ھ عل اء قدرت ل، وانتف ھ الفع اء توقع رقس . انتف لیمان م ع  : س ة دف نظری
اھرة،       ة الق وراه، جامع الة دكت ة، رس سئولیة المدنی ضاً. ٤١٨م، ص ١٩٣٦الم لیمان  .د : وأی س

رقس ا   : م وعات الق ن موض ا م ة وغیرھ سئولیة المدنی ي الم ام ف ى الأحك ات عل وث وتعلیق نون بح
سئولیة      : سھیر منتصر. ؛ د ٤٩٨، ص   ١٧٨، فقرة   ١٩٨٧المدني،   ي الم ة ف دلول الحراس د م تحدی

القوة     ٧٥م، ص ١٩٧٧عن الأشیاء، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس،       ل ب سئولیة الناق ع م ؛ دف
ر        ن الغی أ م ب المضرور أو خط ن        . القاھرة أو خطأ من الراك ل م ي الناق ذي یعف ر ال أ الغی رط خط ش

و       المسئولی ده ھ أ وح ذا الخط ون ھ ة إعفاء كاملا ألا یكون في مقدور الناقل توقعھ أو تفادیھ وأن یك
سنة  ٣٠٠طعن مدنى رقم   . الذي سبب الضرر للراكب      سة  ٣١ ، ل ایر سنة   ٢٧ ق ، جل ، ١٩٦٦ ین

   .١٩٩،ص ١٧س



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

ضرر،        :الرأي الثاني اط ال ة من ات الواقع  رأى أنھ من الأھمیة بمكان وجوب إثب

سئولیة      د م دونما حاجة الى تحدید شخص المتسبب فیھا؛ لأننا لسنا في مجال بحث تحدی

ي   الغیر، وأن ا   لذى یھم القاضي ھو التأكد أن المدعى علیھ وھو الطبیب لم یكن السبب ف

  .)١(وقوع الخطأ وأن شخصا من الغیر ھو سبب ذلك

ة       وأرى أنھ من الأھمیة بمكان، وجوب أن یقوم الطبیب، وفضلا عن إثبات الواقع

  :مناط الضرر، بتعیین شخص المتسبب فیھا وذلك لعدة أمور

    ي      إن عدم استلزام تعیین د ف  شخص الغیر یجعل عبارة خطأ الغیر من باب التزی

یة               ذه الفرض ي ھ د ف ث تمت شمول بحی وم وال ن العم اھرة م وة الق النص، إذ الق

دم وجوب     . لتشمل خطأ الغیر غیر المحدد صاحبھ      ومما لا شك فیھ أن القول بع

ي                  ك الإرادة الت نظم ، تل إرادة الم صطدم ب أ ی رف الخط ر مقت تعیین شخص الغی

  ..صراحة الى وجوب تعیین شخص الغیراتجھت 

    ،ر أ الغی اھرة وخط وة الق ین الق ل ب د الفاص ل الح ر یمث خص الغی د ش  إن تحدی

ن    أ ع اط الخط ة من ة الواقع ان أجنبی روري، لبی ر ض ر أم خص الغی د ش وتحدی

  .الطبیب المتھم

                                                             
ي  ) ١( ن الآت ل م ضمون ك س الم ي نف ر ف أمون . د: انظ ید م د الرش سئولی: عب ي الم سببیة ف ة ال ة علاق

: إبراھیم دسوقي. د: ، وأیضا١١٧ً، ص ١١٤المدنیة، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، فقرة  
، ص ١٩٧٥الإعفاء من المسئولیة المدنیة عن حوادث السیارات، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 

 لا أنھ یجب أن یستند الفعل الضار الى شخص بالتعیین، ولكن"  ؛ ویقول الأستاذ حسن عامر ٢٠٨
یعنى ذلك أن یكون ھذا الغیر معروفا بذاتھ، وإنما المقصود بھذا أن یكون من المتحقق أن الضرر قد 

ا             سبب م ة ل ت شخصیتھ مجھول ع  . ترتب عن فعل شخص ما آخر غیر الطبیب ولو كان د راج : للمزی
امر   رحیم ع د ال امر؛ عب سین ع ة،    : ح ة الثانی ة، الطبع صیریة والعقدی ة التق سئولیة المدنی دار الم

 .٤١٠ ، ص ٥٣٠م، فقرة ١٩٧٩المعارف، 
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  :عدم إسناد خطأ الغير الى الطبيب: الشرط الثاني
ر ا   ل الغی ى فع ب عل ى یترت شترط لك ذا   ی ون لھ ب، ألا یك سئولیة الطبی اء م   نتف

ذه    - المتھم   -الفعل علاقة بالطبیب   داث ھ  بمعنى ألا یكون الطبیب قد ساھم بإرادتھ في إح

  .العیب

  :الشرط الثالث
اب المریض              ا أص ى م ور ال ادي للأم وجوب أن یؤدى فعل الغیر ووفقا للسیر الع

سبب،               سبب بالم اط ال ھ ارتب اً ب ون     من ضرر وأن یكون مرتبط ك وجوب أن یك ى ذل ویعن

  .فعل الغیر ھو السبب المباشر في إحداث الضرر

  :أخطاء متعددة على درجات متوازية من القوة
ة          ات متوازی ى درج ددون عل ا أشخاص متع اء، قارفھ ة أخط اك جمل ون ھن د تك   ق

صول ذات   ور لح ن الأم ألوف م ادي الم اً للع ة وفق ا كافی د كلھ ث تع وة  بحی ن الق   م

  .النتیجة

ر     وقد أ غی ا خط  یكون أحد الأخطاء، عمدیاً والآخر غیر عمدي أو أن یكون كلیھم

سئل     . عمدي  فقد تقع النتیجة المعاقب علیھا جماع خطأ الغیر      ي، فی أ طب العمدي مع خط

. بغیر شبھة كل مقارف خطأ عن خطئھ متى ثبت أن ھذه النتیجة ولدت أثراً لنشاطھا معا    

د دون      غیر أن مقارف الخطأ العمدي تنعقد ف    ة العم ن جریم ة ع سئولیة العمدی ي حقھ الم

 عن جریمة الخطأ غیر العمدي والمعول علیھ - الطبیب -أن تنتفى مع ذلك مسئولیة الغیر     

م         .  ضابط التوقع أو الاحتمال  - ھنا – دي، ث ل العم ع أولاً ھو الفع ذي وق ر ال ان الأم فإذا ك

ت النت              ب وكان ن الطبی ألوف م ادي م ر ع أ غی سیمة المغلظة    خالطھ بعد ذلك خط یجة الج

للعقوبة نتاج أمرین معاً فلا قول بانقطاع رابطة السببیة بین الخطأ العمدي وھذه النتیجة 
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اع        . )١(بل تظل قائمة بغیر وھن  ا جم ب علیھ ون النتیجة المعاق ال أن تك ك ح وفي غیر ذل

  .لخطأین عمدي من الغیر وغیر عمدي من الطبیب یسئل كل عن خطئھ

  :عذر اسناد النتيجة إلى خطأ معين دون غيرهتعدد الأخطاء مع ت
  :من الأهمية بمكان أن نبرز هنا الفارق بين فرضين مختلفين

انبین          - ن ج ادرة م   أولھما أن یثبت اسناد نتیجة معینة إلى اجتماع أخطاء متعددة ص

  .متعددین

اء       - ى مجموع الأخط نادھا إل ذر اس ث یتع ائعة بحی ة ش ة المعین ذه النتیج ون ھ  أن تك

انبین   ال ن ج صادرة م اء ال ین الأخط ن ب ره م ین دون غی أ مع ى خط صادرة، ولا إل

  . متعددین

دم،                   ا تق س مم ى العك اً، عل ین جمیع ة المتھم ین تبرئ ر یتع ففي ھذا الفرض الأخی

دثت إذا  . أخذاً بالقدر المتیقن في حق كل منھم      فكل منھم غیر مسئول عن النتیجة التي ح

 كان نوعھ، متى كانت السببیة منتفیھ بین ھذا الخطأ فرض جدلاً صدور خطأ من أیھم أیا 

  .)٢(والنتیجة، أو بالأقل محل شك في واقعة الدعوى

ن          أ رك ابة الخط ل والإص ي جرائم القت ویتأسس على ما سبق، على أن النتیجة ف

ھ      ى عن ث لا غن ائعة    . لازم فیھا كركن الخطأ، والسببیة بینھما ركن ثال ون ش والنتیجة تك

صف  بین خطأین صاد   رین من شخصین مختلفین فیتعذر اسنادھا إلى أیھما إلا بمقدار الن

ام            ى لقی ذا لا یكف ن ھ رة، ولك ب الفك رد تثری ساب لمج ة الح ا لغ حت ھن ط، إذا ص فق

  . المسئولیة الجنائیة التي ینبغي أن تبنى على الجزم والیقین دون الشك أو الترجیح

                                                             
  .٢٣٨م، ص١٩٨٤، دار الفكر العربي، ٤السببیة الجنائیة بین الفقھ والقضاء، ط : رءوف عبید. د) ١(
  .٢٨٢السببیة الجنائیة بین الفقھ والقضاء، نفس المرجع السابق، ص: رءوف عبید.د) ٢(
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  الخاتمة
ن      تطرح الدراسة سؤالا حول كیفیة إثبات ا       دثت ع ث تح ة حی لأخطاء الفنیة الطبی

ا           مقدمة تبین أھمیة الدراسة وأسباب اختیار الدراسة ثم أتبعتھا بأربع مباحث، كان أولھ

تلاف الآراء       ا اخ ماھیة العمل الطبي والأخطاء المادیة والفنیة الطبیة وتناولت من خلالھ

أ ال         ین الخط ز ب أ، والتمی ة الخط ي   حول تعریف العمل الطبي، ثم ماھی أ الفن ادي والخط . م

وتناولت في المبحث الثاني دور القاضي في مجال إثبات الأخطاء ذات الطبیعة الفنیة من 

رة    ث     . خلال تقدیر القاضي لخطأ الطبیب، الاستعانة بأھل الخب ث الثال ي المبح ت ف وتناول

شخیص         ص والت ي الفح أ ف لال الخط ن خ ة م ة الطبی ال الممارس ي مج ات ف ل الاثب   مح

ان الخ ث     وبی ي المبح ت ف را تناول ي، وأخی دخل الجراح لاج والت ار الع ي اختی أ ف   ط

م                    اء ث دد الأخط ة تع ي حال ة ف د العام ان القواع لال تبی ن خ الرابع تعدد الأخطاء الطبیة م

یات  . تطبیقھا في حالة تعدد الأخطاء الطبیة     وأسفرت ھذه الدراسة عن عدة نتائج وتوص

  :كما یلي

  النتائج
د        العمل الطبي ھو ذلك  - ع القواع ھ وظروف مباشرتھ م ي كیفیت  النشاط الذي یتفق ف

فاء        ى ش ور إل المقررة في علم الطب ویتجھ في ذاتھ، أي وفق المجرى العادي للأم

تخلص     ستھدف ال ا، أي ی ون علاجی ي أن یك ل الطب ي العم ل ف ریض، والأص   الم

ل     ن قبی ذلك م د ك ن یع ھ، ولك ف آلام رد تخفی ھ أو مج ف جدت رض أو تخفی ن الم م

ن      ا ة م صحة أو مجرد الوقای لأعمال الطبیة ما یستھدف الكشف عن أسباب سوء ال

  .المرض

أ            - ل خط ن ك ة ع ب المطلق ساءلة الطبی ضي بم دة تق ضاء وجھة جدی  تبنى الفقھ والق

سیراً        سیماً أم ی اً ج ان أم فنی ة       . یرتكبھ عادیاً ك صفة عام ن ب ال الف ن رج ب م فالطبی
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صوص     یخضعون للقواعد العامة فیما یتعلق با      ا أن الن ة طالم ر العمدی لمسئولیة غی

  .لم تخرج رجال الفن من ھذا النطاق

ة       - صوص القانونی  أرى أن تقسیم الخطأ إلى مادي وفني لا سند لھ من النظام لأن الن

ادي              أ الم ین الخط رق ب م تف ة ل ھ وردت عام ن خطئ اني ع سئولیة الج ب م التي ترت

سیم ا        سبة لتق سیر       والخطأ الفني كما ھو الشأن بالن أ ی سیم وخط أ ج ى خط أ عل لخط

أ        ون الخط ك بك د ذل رة بع ھ عناصره، ولا عب وافرت فی ى ت ھ مت ب علی أ معاق فالخط

  .مادیاً او فنیاً

ان نوعھ،          - ا ك أ مھم  تخضع مسئولیة الطبیب للقواعد العامة متى تحقق وجود الخط

  .سواء كان خطأ فنیاً أم غیر فني، جسیماً أم یسیراً

ذه  - من ھ ن ض ر م ب،    لا یعتب أ الطبی دیر خط ي تق ذ ف ي لا تؤخ ة الت روف الداخلی  الظ

ألوف        سلوك الم ى ال مستواه المھني، وعلى ذلك فإن تقدیر خطأه یكون بالقیاس عل

سلك      ام بم ارس الع سلك المم ارن م ي، فیق ستواه المھن س م ن نف ط م ب وس لطبی

  .ممارس عام مثلھ، وأستاذ الطب یرجع في تقدیر مسلكھ إلى مسلك أستاذ مثلھ

ب     - أ الطبی دیر خط  ویتضح من ذلك أن المعیار الموضوعي الذي یأخذ بھ القاضي لتق

اط   صریحة لأوس ارة ال ل، والإش أداء العم ة ب روف المحیط اة الظ ضي مراع یقت

ي     " أو  " علما ودرایة   " الزملاء ة    " طبیب یقظ في مستواه المھن ي مقارن ا یعن إنم

لال     ي ولا إخ ستواه الفن ن م ب م سلك طبی ب بم سلك طبی دیر  م ك بالتق ي ذل ف

  .الموضوعي لھذا الخطأ

ول      - ن الأص د م ا یع ھ لم ي اتباع ستقرة، یعن ة الم ول العلمی ب بالأص د الطبی  إن تقی

ھ     ول من ر مقب ول عی ذه الأص ن ھ ب ع روج الطبی ة، فخ ي المھن سلمة ف ي . الم وف
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زال محل              ا ت ي م ة الت لآراء العلمی دم اتباعھ ل ن ع سأل ع ب لا ی المقابل، فإن الطبی

  .ف في الأوساط الطبیةجدل وخلا

ة            - ة والحكم ى بالدق ب، أن یتحل ي للطبی أ الفن دیره للخط د تق ي، عن ى القاض  یجب عل

اً أن              اً قاطع ھ ثبوت ت ل أ، إلا إذا ثب ذا الخط رف بوجود ھ لا یعت ة، ف ى الغای والحذر إل

ة     د العلمی ة، والقواع ة الثابت ول الفنی اون الأص ل أو تھ ن جھ الف ع د خ ب ق الطبی

یة الت   ن           الأساس ب م ل طبی ي ك ي یفترض ف الا، والت اش مج شك أو النق دع لل ي لا ت

سائل        . نفس مستواه أن یعرفھا    صل بم ب یت أما إذا كان الفعل الذي ینسب إلى الطبی

ي أن یقحم    . علمیة محل خلاف، ولا یزال یدور حولھا النقاش والجدل    یس للقاض فل

ات النظر، واتخ           ین وجھ رجیح ب ي للت اش العلم ذا النق ي ھ سھ ف ین  نف ف مع اذ موق

  .فیھا، وإنما یجب علیھ أن یعتبر الطبیب غیر مخطأ، وغیر مسئول

ة، أن           - سائل الطبی ھ بالم ة لدی ة الكافی وافر المعرف دم ت سبب ع ي، ب  لا یستطیع القاض

ذا        ي ھ ب ف أ الطبی سھ خط در بنف سائل، وأن یق ذه الم شة ھ سھ لمناق صدى بنف یت

ن أھل     لذلك، فإن على القاضي أن یتوجھ إلى       . المجال راء م ن الخب المتخصصین م

  .الطب، من أجل استیضاح الأمر

ا             - دوه بم رة لیم تعانة بأھل الخب ن الاس ي، ویمك  الخبیر الأول في الدعوى ھو القاض

ى      ي یبن ة، والت اھیم القانونی ول والمف ا بالأص ة لمطابقتھ ات فنی ن معلوم ھ م یلزم

  .أوكل إلیھ من عملقراره علیھا، ولھذا یجب على الخبیر ألا یتجاوز حدود ما 

رأي       - داء ال ھ لإب  یجب أن یحدد القاضي على وجھ الدقة مھمة الخبیر الذي یستعین ب

ي          رأي ف دم الإدلاء ب الفني، وعلى الأخیر عدم تجاوز ھذه المھمة وبصفة خاصة ع

  .مسألة قانونیة



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

ة       - د حال ث لتحدی ة، والبح ة العلمی ا المعرف رطان ھم شخیص ش راء الت ب لإج  یتطل

  .المریض

دع        - د تخ راض ق اً، إذ أن الأع سھلة دائم ة ال ست بالمھم شخیص لی ة الت  إن مرحل

ي         أ ف ان الخط ذلك ك ھ، ول ن حدوث ر یمك شخیص أم تحالة الت ا أن اس ب، كم الطبی

ذه                  ي ھ ق ف ر یتعل إن الأم ب، ف ن الطبی ا م ال وقع ة وإھم التشخیص ناجم عن رعون

ن ا            ا م ال وقع ر    الحالة بخطأ في التشخیص ناجم عن رعونة وإھم إن الأم ب، ف لطبی

ھ      ط فی شخیص لا بغل ي الت أ ف ة بخط ذه الحال ي ھ ق ف ام   . یتعل ى قی ؤدي إل و ی وھ

  .مسئولیة الطبیب

فاء             - دم ش سؤولیتھ، فع وم م ى تق ب، حت ب الطبی ن جان أ م وع خط وت وق  ضرورة ثب

سئولاً      ب م ون الطبی ذا لا یك ى ھ أ، وعل ود الخط ى وج یلاً عل ر دل ریض لا یعتب الم

  .لذي لحق بالمریض مرجعھ خطأ وقع من المریض نفسھعندما یكون الضرر ا

دة             - ن ع اء م دة أخط ى ع اء عل أ بن ة الخط ع جریم صح أن تق ي، ی  في النطاق الجزائ

ل     - كقاعدة   -جناة مختلفین ومع ذلك       لا ینفى خطأ أحدھم مسئولیة الآخر، ویظل ك

ي - أیا كان قدر الخطأ المنسوب إلیھ    -من قارف خطأ     ك   مسئولا جنائي یستوى ف  ذل

  .أن یكون ھذا الخطأ سببا مباشرا أو غیر مباشر في حصول الضرر

ھ   - إذا تعددت الأخطاء من مخطئین متعددین         - ر عمدی ت أم غی اھمت  - عمدیھ كان  وس

ار            ب اعتب ة وج س النتیج داث نف ي إح ارب ف در متق ألوف وق سط م ة بق مجتمع

ا      . أصحابھا مسئولین جمیعھم عنھا    ذه الأخط ى درجة   ویتحقق ذلك إذا كانت ھ ء عل

  .متقاربة من القوة، وصالحة كلھا لإحداث نفس النتیجة في السیر العادي للأمور

سببیة  - أ، وال ركن الخط ا ك ن لازم فیھ أ رك ابة الخط ل والإص رائم القت ي ج ة ف  النتیج

ھ    ى عن ث لا غن ن ثال ا رك ن   . بینھم ادرین م أین ص ین خط ائعة ب ون ش ة تك والنتیج
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إلى أیھما إلا بمقدار النصف فقط، إذا صحت ھنا شخصین مختلفین فیتعذر إسنادھا     

لغة الحساب لمجرد تثریب الفكرة، ولكن ھذا لا یكفى لقیام المسئولیة الجنائیة التي   

  .ینبغي أن تبنى على الجزم والیقین دون الشك أو الترجیح

  التوصيات: ًثانيا
ات الط   - ع الممارس ا    إصدار قانون یطلق علیھ القانون الطبي، یتناول جمی ة ویقننھ بی

  .ویحدد فیھ حقوق المریض وواجباتھ، وكذلك التزامات الطبیب وحقوقھ

وم              - ي تق ة الت ات الطبی سویة المنازع انون لت ب والق  تشكیل لجان مھنیة من أھل الط

ة              ول عادل ى حل ضاء للوصول إل ام الق دعاوى أم بین المرضى والأطباء قبل نظر ال

  .للمساھمة في سرعة تحقیق العدالة

ا            یجب   - انون مع ب والق ال الط ن رج ة م دة مكون ة محای اسناد الخبرة الطبیة إلى لجن

  .تفادیاً لأي مجاملة أو تجاوز المھمة الفنیة

سلوكیات       - دة ل داد اللائحة الجدی  نھیب بنقابة الأطباء ووزارة الصحة وھي بصدد إع

ا               ھ وبیان دا لنطاق ي تحدی ل الطب ح للعم ى مفھوم واض نص صراحة عل الطبیب أن ت

  .ضمونھ تفادیا للغموض واللبسلم

صحیة،   - سات ال ة المؤس ي كاف ة ف اء الطبی ق الأخط ة توثی ة لعملی ة ماس اك حاج  ھن

  .كمقدمة ضروریة لمعالجة مشكلة الأخطاء الطبیة

  . نناشد أن یتم تدریس المسئولیة المھنیة في كلیات الطب-

صیر والإھ  - ساءلة    تفعیل المراقبة من طرف وزارة الصحة لكشف حالات التق ال وم م

  .المخطئین



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

 ضرورة انشاء سجل طبي لكل طبیب في نقابة الأطباء لتدوین الأخطاء المرتكبة من -

  .قبلھم لتجنب الوقوع في الأخطاء ذاتھا

  . ابرام التأمین الإجباري عن الأخطاء الطبیة؛ لأن فیھ مصلحة لجمیع الأطراف-

ى     قد أسھ- بھذا الجھد المتواضع -ھكذا أتمنى أن أكون     ضوء عل اء ال مت في إلق

ن          صري، وم سعودي والم امین ال إثبات الأخطاء المھنیة الطبیة دراسة تحلیلیة بین النظ

ا         دت تارك ى اجتھ سبي أن ثم فھذا ھو جھدنا، فإن كنا قد وفقنا فللھ الفضل والمنة وإلا فح

ا                   صحیح م صان ، وت ن نق ذه الدراسة م ور ھ ا اعت ة م المجال لأساتذتي وزملائي، لتكمل

ى            شا ار عل ائج الأفك ث، فنت ذا البح ى ھ بھا من أخطاء، ولست أقول إلا فلیُعذر الواقف عل

ا           ساً إلا م ف االله نف اختلاف القرائح لا تتناھى، وإنما ینفق كل أحد على قدر سعتھ، لا یكل

یلاً لا        اذلاً، ومن اذراً لا ع أتاھا، ورحم االله من وقف في ھذه الرسالة على خطأ فأصلحھ ع

  . المبرأ من الخطأ إلا من وقى االله وعصمنائلاً، فلیس

ث  . وأخیراً لعلي أكون قد وفقت ، وحققت بعض ما استھدفت    وفي خاتمة ھذا البح

ذي     لا یسعني إلا أن أشكر االله عز وجل أولاً وآخراً على أن یسر لي إتمامھ على الوجھ ال

  .یرضیھ عني إن شاء االله وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم 

 ، والحمد الله رب العالمینتم بحمد االله

  



 

 

 

 

 

 ٨٤١

  المراجع
  

  المراجع اللغوية: ًأولا
  :ابن منظور -١

  . لسان العرب، دار المعارف-

  :أحمد بن محمد على الفیومي -٢

  .  ، دار الفكر١  المصباح المنیر، ج -

  المراجع القانونية العربية: ًثانيا
   الكتب القانونية العامة–أ 
  :أحمد عوض بلال. د -١

ة       مبادئ الإجراءات  - ة ، جامع سعودیة، دراسة مقارن ة ال  الجنائیة في المملكة العربی
  .  الریاض، بدون سنة نشر-الملك سعود

  :حسام الدین كامل الأھواني. د  -٢

زام، ج   - ة للالت ة العام زام، ط ١ النظری صادر الالت ة،  ٢، م ضة العربی ،  دار النھ
  .م١٩٩٥

  :رءوف عبید. د  -٣

  .م١٩٧٩بي، دار الفكر العربي،  مبادئ القسم العام من التشریع العقا-

  :عبد الرازق السنھوري. د  -٤

ام،        - ھ ع زام بوج ة الالت د، نظری دني الجدی انون الم رح الق ي ش یط ف الوس
  . بیروت-مصادر الالتزام، دار إحیاء التراث العربي

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

  :عبد الرؤوف مھدي. د -٥

  .م٢٠٠٦ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، -

  : فوزیة عبد الستار.د  -٦

  .م١٩٩٢ شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، -

  :محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ. د  -٧

ة،     - ر الإرادی  النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، المصادر غی
  .مكتبة الجلاء بالمنصورة، بدون سنة نشر

  :محمود محمود مصطفى. د -٨

  .م١٩٧٠، دار النھضة العربیة، ١٠ شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط -

  :محمود نجیب حسني. د  -٩

  .م١٩٨٩، دار النھضة العربیة، ٦ شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط-

  :نظام توفیق المجالي. د  -١٠

ع،         - شر والتوزی ة للن ة الثقاف اب الأول، مكتب  شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكت
  .م١٩٨٨

   الكتب القانونية الخاصة–ب 
  :أحمد شوقي عبد الرحمن. د -١

  . م٢٠٠٣ المسئولیة العقدیة للمدین المحترف، منشأة المعارف بالإسكندریة، -

  :أحمد عبد اللطیف. د  -٢

یلیة    - ة تأص لامیة، دراس شریعة الإس عي وال انون الوض ي الق دي ف ر العم أ غی  الخط
  .تحلیلیة، بدون سنة نشر

  :حي سرورأحمد فت. د  -٣

  . م١٩٨٨ النقض في المواد الجنائیة، دار النھضة العربیة، -



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

  :أسامة عبد االله قاید. د  -٤

ة،       - ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن اء، دراس ة للأطب سئولیة الجنائی  ـ١٤٢٧ الم -ھ
  .م٢٠٠٦

  :السید عمران. د  -٥

  .  م١٩٩٢ التزام الطبیب باحترام المعطیات العلمیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، -

  :أمین مصطفى محمد. د  -٦

ة،       - ضة العربی نقض، دار النھ ق ال ن بطری ي الطع انون ف ع والق ین الواق ز ب  التمیی
  .م٢٠٠٢

  :حسین عامر؛ عبد الرحیم عامر -٧

  .م١٩٧٩، دار المعارف، ٢ المسئولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، ط-

  :حمدي عبد الرحمن. د  -٨

شكلات القانو    - ي الم ث ف سد، بح صومیة الج ر      مع سد، دار الفك ساس بالج ة للم نی
  .م١٩٧٩العربي، 

  :خالد مصطفى فھمي. د  -٩

ة           - ب الجنائی  النظام القانوني لإجراء التجارب الطبیة وتغییر الجنس ومسئولیة الطبی
لامیة           " والمدنیة،   شریعة الإس ة وال شریعات الوطنی ة والت ات الدولی ، "بین الاتفاقی

  .م٢٠١٤ندریة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي بالإسك

  :رمضان جمال كامل. د  -١٠

ة،     ١ مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، ط  - دارات القانونی ومي للإص ز الق ، المرك
  .م٢٠٠٥

  :رءوف عبید. د  -١١

  .م١٩٨٤، دار الفكر العربي، ٤ السببیة الجنائیة بین الفقھ والقضاء، ط -



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

  :سامي الشوا. د  -١٢

ائي، درا - ضاء الجن ام الق ي أم أ الطب صري   الخط ضاءین الم ي الق ة ف ة مقارن س
  .م٢٠٠٣-م٢٠٠٢والفرنسي، دار النھضة العربیة، 

  :سلیمان مرقس. د -١٣

وعات        - ن موض ا م ة وغیرھ سئولیة المدنی ي الم ام ف ى الأحك ات عل وث وتعلیق  بح
  .م١٩٨٧ھدى النمیر، بدون دار نشر، : القانون المدني، جمع وتعلیق

  :عبد الحمید الشواربي. د  -١٤

  .م١٩٨٦ في ضوء القضاء والفقھ، بدون دار نشر،  جرائم الإیذاء-

  :عبد الرشید مأمون. د  -١٥

  .م١٩٨٦ عقد العلاج بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة، -

  :عبد القادر الحسیني ابراھیم محفوظ. د  -١٦

ة ،        - ضة العربی ي، دار النھ ال الطب ي المج ة ف  المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنوی
  .م٢٠٠٩

  : یة عبد الستارفوز. د  -١٧

  .م١٩٧٧ النظریة العامة للخطأ غیر العمدى، دار النھضة العربیة ، -

  :محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ. د  -١٨

ة       - د القانونی  نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسئولیة المدنیة في ظل القواع
  .م١٩٩٣التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة، 

  : رشديمحمد السعید. د  -١٩

  .م٢٠٠٨ الخطأ غیر المغتفر، منشاة المعارف بالإسكندریة، -

  :محمد حسن قاسم. د  -٢٠

  .م٢٠٠٦ اثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة ، -



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

  :محمد حسین منصور. د  -٢١

  .م٢٠٠٦ المسئولیة الطبیة، بدون دار نشر، -

  :محمد زكي عامر. د  -٢٢

واد ال - ي الم ات ف ة،      الإثب ة عام اء نظری ة لإرس ة وعملی ة فقھی ة، محاول   جنائی
  .م٢٠١١دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، 

  :محمد فائق الجوھري. د  -٢٣

  .م١٩٥١ المسئولیة الطبیة في قانون العقوبات، دار الجوھري للطباعة والنشر، -

  :محمود جمال الدین زكي. د -٢٤

  .م٢٠٠١عة القاھرة،  الخبرة في المواد المدنیة والتجاریة، مطبعة جام-

  :محمود عبد ربھ محمد القبلاوي.د  -٢٥

كندریة،       - امعي بالإس ر الج ة، دار الفك ة مقارن ة، دراس واد الجنائی ي الم ف ف  التكیی
  .م٢٠٠٣

  .م٢٠٠٥ المسئولیة الجنائیة للطبیب، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة، -

  :مصطفى محمد عبد المحسن. د  -٢٦

  .م٢٠٠٠الجنائیة ورقابة النقض، بدون دار نشر،  الخطأ غیر العمدي المسئولیة -

  :منیر ریاض حنا. مستشار -٢٧

امعي        - ر الج صیة، دار الفك ة والتخص ات العام ي الجراح ة ف اء الطبی  الأخط
  .م٢٠١٣بالإسكندریة، 

  :نبیل مدحت سالم. د  -٢٨

ر     - رائم غی ي الج وي ف الركن المعن ة ب یلیة مقارن ة تأص دي، دراس ر العم أ غی  الخط
  .م١٩٨٤النھضة العربیة، العمدیة، دار 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

  :ھشام محمد فرید. د  -٢٩

دون          - ة، ب ضة العربی ة، دار النھ  الدعائم الفلسفیة للمسئولیة الجنائیة، دراسة مقارن
  .سنة نشر

  :وفاء حلمي أبو جمیل. د  -٣٠

سا، دار     - صر وفرن ن م ل م ي ك ضائیة ف ة وق ة وفقھی ة تحلیلی ي، دراس أ الطب  الخط
  .م١٩٩١النھضة العربیة، 

  الماجستير والدكتوراه رسائل –ت 
  :أحمد ضیاء الدین خلیل. د -١

وق      - ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس واد الجنائی ي الم دلیل ف شروعیة ال ة – م  جامع
  .م١٩٨٣القاھرة، 

  :أحمد محمود ابراھیم سعد.  د  -٢

ة          - وراه، كلی الة دكت  مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ، رس
  .م١٩٨٣ جامعة عین شمس، –الحقوق

  :آمال عثمان. د  -٣

  . م١٩٦٤ الخبرة في المسائل الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، -

  :أنس محمد عبد الغار سلامة. د  -٤

شریعة          - انون وال ین الق ة ب ة مقارن ي، دراس ال الطب ي المج ة ف سئولیة المدنی  الم
  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠ جامعة طنطا، -الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

  :ایھاب یسر أنور. د  -٥

وق     - ة الحق وراه، كلی الة دكت ب، رس ة للطبی ة والجنائی سئولیة المدنی ة - الم  جامع
  . م١٩٩٤القاھرة، 

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

  :جمال محمد بركة. د  -٦

ة،     - وث العربی د البح وراه، معھ الة دكت ب، رس أ الطبی ن خط ة ع سئولیة الجنائی  الم
  .م٢٠٠١

  :حسن زكي الإبراشي. د  -٧

وق     مسئولیة الأطباء والج - ة الحق وراه، كلی الة دكت ؤاد   -راحین المدنیة، رس ة ف  جامع
  .الأول، بدون سنة نشر

  :سلیمان مرقس. د  -٨

  .١٩٣٦ نظریة دفع المسئولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، -

  :سھیر منتصر. د  -٩

ین               - ة ع وراه، جامع الة دكت یاء، رس ن الأش سئولیة ع ي الم  تحدید مدلول الحراسة ف
  .١٩٧٧شمس، 

  :صالح بن محمد بن مشعل العتیبي -١٠

ة            ستیر، كلی الة ماج سعودي، رس ام ال الأخطاء الطبیة وتقدیر التعویض عنھا في النظ
اض،     ة بالری وم الأمنی ة للعل ایف الغربی ة ن ة، جامع ة الجنائی ـ١٤٣٥العدال  -ھ

  .م٢٠١٤

  :صفوان محمد شدیفات. د  -١١

ة مقارن  - ة، دراس ال الطبی ن الأعم ة ع سئولیة الجنائی ة   الم وراه، كلی الة دكت ة، رس
  . جامعة القاھرة، بدون سنة نشر–الحقوق 

  :عبد الرحمن بن عبد العزیز المحرج -١٢

الة      - سعودي، رس ام ال ي النظ ا ف ة وتطبیقاتھ اء الطبی د الأخط ة ض ة الجنائی  الحمای
ا   ات العلی ة الدراس ستیر، كلی اض ،    -ماج ة بالری وم الأمنی ایف للعل ة ن  أكادیمی

  .م٢٠٠١-ھـ١٤١٢٢

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

  : عبد القادر حسیني ابراھیم محفوظ.د  -١٣

ة        - وراه، كلی الة دكت ات، رس ابة بالفیروس ن الإص ئة ع ة الناش سئولیة الجنائی  الم
  .م٢٠٠٧ جامعة عین شمس، -الحقوق

  :علي الشحات الحدیدي. د  -١٤

وق      - ة الحق اھرة،   – دور الخبیر الفني في الخصومة، رسالة دكتوراه، كلی ة الق  جامع
  .م١٩٨٩

  : شارع الشھرانيمحمد بن عبد االله -١٥

ة      - ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ اء الطبی ن الأخط ة ع سئولیة الجنائی ام الم  أحك
  .ھـ١٤١٢السعودیة، رسالة ماجستیر، المعھد العالي للعلوم الأمنیة ، 

  :ھلالي عبد اللاه أحمد. د -١٦

اھرة،        - ة الق وراه، جامع الة دكت ة، رس واد الجنائی ي الم ات ف ة للإثب ة العام  النظری
  .م١٩٨٤

   المقالات–ث 
  :أحمد شرف الدین. د -١

شریع  - وى والت ة إدارة الفت ام، مجل صحي الع ق ال ب وإدارة المرف سئولیة طبی  - م
  .م١٩٨٢، ٢، ع٢الكویت، س

  :جاسم على سالم الشامسي. د  -٢

ب            - ؤتمر الط ق نتیجة، م زام بتحقی ة والالت ذل عنای زام بب ین الالت ب ب  مسئولیة الطبی
  .١ جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ج –ة والقانون والقانون، كلیة الشریع

  :حسام الدین كامل الأھواني. د  -٣

ة         - وم القانونی ة العل شریة، مجل ضاء الب ات زرع الأع ا عملی ي تثیرھ شاكل الت  الم
  .م١٩٧٥، ١٧والاقتصادیة، العدد الأول، السنة 

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

  :رءوف عبید. د  -٤

ة    - صیادلة، مجل اء وال ة للأطب سئولیة الجنائی رة، س   الم صر المعاص ایر ٥٠م ، ین
  .٢٩٩م، العدد ١٩٦٠

  .م١٩٥٩ المسئولیة الجنائیة عن أخطاء الھدم والبناء، المجلة الجنائیة القومیة، -

  :عبد الرشید مأمون. د  -٥

انون،            - ب والق ؤتمر الط شفیات الخاصة، م ي المست اء ف  المسئولیة عن أخطاء الأطب
  .١عربیة المتحدة، ج جامعة الإمارات ال–كلیة الشریعة والقانون 

  :محسن عبد الحمید ابراھیم البیھ. د  -٦

صري        - سي والم وانین الفرن ي الق  التأمین من الأخطار الناشئة عن خطا المؤمن لھ ف
  .م١٩٨٧مارس /فبرایر/والكویتي، مجلة المحامي الكویتیة، السنة العاشرة، ینایر 

  :محمد مصطفى القللي. د  -٧

  .٢ائیة، مجلة القانون والاقتصاد ، س مسئولیة الطبیب من الوجھة الجن-

  :محمد ھشام القاسم. د  -٨

ة،          -  الخطأ الطبي في نطاق المسئولیة المدنیة، مجلة الحقوق والشریعة، السنة الثالث
  .١٩٧٩العدد الأول، مارس

  :ودیع فرج. د  -٩

سنة       -  مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، ال
١٢.   

  :یونس حسین البلوشي. المستشار  -١٠

ن     -  ورقة عمل في المسئولیة الجزائیة عن الأخطاء الطبیة، المؤتمر العربي الثاني ع
 .م٢٠١٢-ھـ١٤٣٤، "الحمایة القانونیة من الأخطاء الطبیة" المسئولیة الطبیة



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

   المؤتمرات والندوات-ج 
دة،    جامعة الإ– مؤتمر الطب والقانون، كلیة الشریعة والقانون  - ة المتح مارات العربی

  .١ج

اء       - ن الأخط ة م ة القانونی ول الحمای ة ح سئولیة الطبی اني للم ي الث ؤتمر العرب  الم
  . دبي–م ٢٠١٢ نوفمبر سنة ٢٩ – ٢٨الطبیة، 
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